من مصنفات الفقه وأصوله 


وا وس ,ركو لكرياة 


:ام 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


قال إسحاق: كما قال١.‏ 

[57- ] قلت: سكل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع» أو وضع إحدى يديه على ركبتيه 
ولم يضع الأخرى؟ 

قال: يجزئه. 

قال (الإمام)؟ أحمد: أرجو أن يجزئه؛ ,؟. 

قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة. 


[771- ] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟ 


١‏ (قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع. 
؟ (الإمام) إضافة من ع. 
* قال ابن قدامة: (الواجب في الركوع الانحناء» بحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ولا يلزمه وضعهماء 
وإنما ذلك مستحبء فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهماء وإن كانت إحداهما عليلة 
وضع الأخرى). المغني »5.٠0/١‏ وتقدمت الإشارة إلى القدر المجزئ من الركوع. راجع مسألة (9١5؟).‏ 
4 في ع إضافة (به) بعد كلمة (يجزثه). 
دن 

"هذا السؤال يحتاج إلى نظر » أنت تقول إنك أدركت الإمام قبل أن يقول : سمع الله لمن حمده؛ 
لأنك قلت: كبرت » القاعدة والأساس أنك إذا انتهيت من (الراء) أكبر فتم تكبيرك قبل أن يبدأ الإمام 
(بالسين) من (سمّن:ع) فحينئذ تنحني وتتم الركوع ولو رأيته يرفع » لأن العبرة أن تدخل » فإذا كان دخولك 
بالقول منتهيا قبل ابتدائه بالقول صح إدراكك » فأنت مدرك مدرك بناء على ما ورد في السؤال » لكن الخلل 
لم يأت من هنا » الخلل جاء في قولك ولم أطمئن » فإذا ركعت بعد رفعه للركوع وظننت أنه يجب عليك 
الرفع مباشرة فرفعت مباشرة دون أن تحصّل القدر المجزئ للطمأنينة بطلت ركعتك لإخلالك وليس لمكان 
السبق » فينبغي التفريق بين المسألتين : المسألة الأولى أنت مدرك للركوع مادمت قد انتهيت من تكبيرك 
قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع » ولكن الخلل جاء من جهة عدم إعطاء الركن حقه من الطمأنينة » وكل ركن 


95/5 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (الجامعة الإسلامية)»‎ )١( 


و 


فيه طمأنينة » ومي معتبرة لتحقق الركوع » ولذلك أمر النبي -- صلى الله عليه وسلم -- المسيء صلاته 
أن يعيد صلاته » فيجب عليك إعادة هذه الركعة » إذا لم تعد هذه الركعة يجب عليك أن تعيد الصلاة كلها 
. والله -تعالى- أعلم . 
السؤال السادس : 
فضيلة الشيخ : كثير من الناس حإلا من رحم الله- يقومون أثناء قراءتهم للقرآن بوضع أصبعه في فمه. وأخذ 
شيء من ريقه حتى يقلب صفحات القرآن » نرجو توجيه ذلك . وجزاكم الله خيرا ؟ 
الجواب : 
التوجيه في ذلك شيء » وتوجيه ذلك شيء آخر » توجيه ذلك يعني غالبا أنه يقصد به التمكن من التفريق 
بين الصفحات » ولكن كره بعض أهل العلم ذلك . 
والقلب للأوراق بالبصاق 
وبعض من إلى العلوم ينتسب 
... أمر قبيح شاع في الآفاق 
لحيل لتي 07 

"ولنا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه الامام احمد وأبو داود» وعن عمر قال رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان رواه الخلال 
ولان مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس به يده فكان تركه أولى» وحديثهم معلول 
قاله الترمذي وقال وسألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح وقال احمد هذا من وجه ضعيف وأسفل 
الخف ليس بمحل لفرض المسح بخلاف أعلاه (فصل) فان مسح أسفله أو عقبه دون أعلاه لم يجزه في 
قول أكثر العلماء» قال شيخنا لا نعلم أحدا قال يجزثه مسح أسفل الخف إلا أشهب من اصحاب مالك 
وبعض الشافعية لانه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فأجزأه كما لو مسح ظاهره» ومنصوص الشافعي 
كمذهب الجمهور لما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في انه 
يجزئ الاقتصار على مسح ظاهر الخف حكاه ابن المنذر (فصل) والقدر المجزئ في المسح أن يمسح 
أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالاصابع قاله القاضي لما ذكرنا من حديث المغيرة» وقال الشافعي والثوري وأبو 


5754/0 دروس عمدة الفقه للشنقيطي»‎ )١( 


ثور يجزئ القليل منه لانه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير فرجع إلى ما تناوله الاسم وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن يجزئه قدر ثلاث أصابع وهو قول الاوزاعي» وقال إسحاق لا يجزئ حتى يمسح بكفيه." 
4 

'الركن التاسع: (الجلوس بين السجدتين)» وهو ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق © ثم ارفع " يعني من السجود " حتى تطمئن جالسا © » فهذا 
دليل على أنه لابد منه أي الجلوس بين السجدتين» ولحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال 9 ولا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود © .)١(‏ 
س”77: ما كيفية الجلوس بين السجدتين؟ 
ج/ الجلوس على قسمين: 
أ- مجرئ وهو أن يجلس متربعا أو مقعياء والإقعاء: أن ينصب قدميه ويجلس عليهاء وفي مكروهات الصلاة 
ذكروا أن الإقعاء في الصلاة مكروهاء وفسروا الإقعاء بعدة تفسيرات» منها أن ينصب قدميه ويجلس عليها. 
ب- جلوس مستحب وهو الإفتراش» وسيأتي بيان صفته إن شاء الله تعالى في مسنونات الصلاة. 
الركن العاشر: (الطمأنينة في جميع الأركان)» وهي ركن من أركان الصلاة» كما هو مذهب الجمهور» بدليل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له 
في كل ركن ا حتى تطمكن # » فلابد من الإستقرار والطمأنينة. 
س*": ما هو حد الطمأنينة الذي هو ركن من أركان الصلاة؟ 
ج/ حد الطمأنينة هو السكوت بقدر الذكر الواجبء والذكر الواجب مرة واحدة» ففي الركوع مثلا بقدر ما 
يقول " سبحان ربي العظيم " وفي الإعتدال منه بقدر ما يقول : ربنا ولك الحمد " وفي السجود بقدر ما 
يقول " سبحان ربي الأعلى " وفي الجلوس بقدر ما يقول " ربي اغفر لي " وهكذا. 
الركن الحادي عشر: (التشهد الأخير)؛ ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال « كنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده؛ السلام على جبرائيل وميكائيل؛ السلام على 
فلان وفلان ‏ (؟). 


ى؛: ما حر |[ من التشهد» أي التحيات لله؟ 


١١0/1١ الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وأبو داود, والترمذي» وابن ماجهء وصححه الترمذي. 
(؟) رواه البخاري ومسلم.." )١(‏ 

"وكره خاليا في الماء(١)‏ (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء(؟) أو الغسل أجزأه(؟) والإسباغ 
تعميم العضو بالماء بحيث يجريء عليه ولا يكون مسحا(ة) 


)١(‏ أي وكره اغتساله عريانا في الماء خاليا عن الناس» جزم به الشيخ» وقال: أكثر نصوص أحمد تدل 
عليه؛ ولقول الحسن والحسين» إن للماء سكانا ونقل القاضي عياض وغيره جواز الاغتسال عريانا في الخلوة 
عن جماهير العلماء» ولقصة اغتسال موسى عرياناء وأيوب كذلك متفق عليها قال في المبدع: واختاره 
جماعة وفاقاء وقال الشيخ: يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة» ولا يدع أحدا يراها ولا يمسهاء 
قيما كان أو غيرهاء وإِن ستره إنسان بثوب فلا بأس فقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب» متفق 
عليه. 

)١(‏ بأن أسبغ بأقل من المد أجزأ لحديث عمارة أنه توضأ في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود والنسائي 
وله أيضا بنحو ثلثي المد وصححه أبو زرعة. 

(*) أي وأسبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه» صوبه في الإنصاف وغيره» لغسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعائشة من تور مثل الصاع أو دونه؛ رواه النسائي ورجاله ثقات» ولفظ مسلم من إناء واحد ثلاثة 
أمداد أو قريب منهاء قال الموفق وغيره: هو مذهب أكثر أهل العلم؛ ولأنه أمر بالفسل وقد أتى به والقدر 
المجزئ من الماء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مدا في الوضوء وصاعا في 
الغسل» أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرفء والنقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. 
(:) وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقاء فإن كان مسحا بأن أرسل الماء 

من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه, حكاه ابن رشد اتفاقا لأنه مسح وليس 
بغسلء أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به» وإن ابتل به العضو لا إن ذاب وجري على العضوء قال ابن 
رشد: أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه لرغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينقل 
الماء بيديه إليه» ولا صبه عليه وكذلك الوضوءء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو.." (5) 


)١(‏ القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل. الصقعبي» ص/”ه 
(؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم؛ 7/1/١‏ 


(يوم الأحد : ه56 / 4/15١141١1ه)‏ 
باب : إزالةٌ النجاسة 


" إزالة " : الإزالة هى التنحية » أزال الشىء أي نكاه وأقصاه . 
" السافنة " تعن الشىء الستقدن شرع : 
فهذا الباب بوبه المؤلف لبيان الطريقة الشرعية فى إزالة النجاسات . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( يجزئ في غسل النجاسات كلها 

هذه المسألة في القدر المجزئ في غسل النجاسات كلها سواء كانت هذه النجاسة نجاسة آدمي أو كلب 
قال : ( غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ) أي وأثرها فيذهب رائحتها ولونها . 

فهذه المسألة في حكم النجاسات الواقعة على الأرض . 

حكمها : أنها تغسل غسلة واحدة أياأكانت هذه النجاسة فما دامت النجاسة على الأرض فطريقة إزالتها 
أن تغسل غسلة واحدة » بأن يغسل الموضع الذي وقعت فيه النجاسة تغسل غسلة واحدة تذهب بالنجاسة 


وعليه إن لم تذهب النجاسة فوجب عليه تكرار الغسل مرة أخرى حتى تزول النجاسة ؛ لأن الحكم يدور 


مع علته وجوداً وعدماً . 
فإن قبل : ما الدليل على أن الكلاب - التي سيأتي حكمها في غسل الإناء عند ولوغها سبعاً إحداهما 
بالتراب - ما الدليل على إدخالها في هذا الحكم ؟." )١(‏ 

"قال : ( وإلا ففرض ) 
فإذا كان الاجتهاد موافقاً للصواب فتبين له أنه قد صلاها في وقتها فإنها تكون فرضاً وهذا لا إشكال فيه : 
فإنه قد فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع » وأصاب الحق وليس هناك دليل يدل على الإعادة وقد فعل 


ما أهن يق 


١517/7 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


ومثله ينبغي أن يكون مما تقدم : المقلد الذي صلى على حسب حاله فبان صواباً » فإنه لا معنى للأمر 
بالإعادة . 

قال : ( وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها ) 
بمعنى : أذن المؤذن ثم بعد مرور قدر تكبيرة الإحرام حدث مانع يمنع من الصلاة » كأن يجن أو تحيض 
امرأة . 

لأنهم قد أدركوا منها قدراً تجب به الصلاة » فالمؤذن قد أذن فأدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام لأن 
المؤذن لا يؤذن إلا عند دخول الوقت . 

فإذن : إذا مر قدر تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت ثم حصل مانع فإن الصلاة تتعلق بذمتها فيجب عليها 
القضاء - هذا مذهب الحنابلة - . 

- وذهب الشافعية : إلى أن الصلاة لا تجب حتى يدرك من وقتها ما يتسع للصلاة . 

فمثلاً : صلاة الظهر بأن تدرك وقتاً لأربع كعات بأخف ما يمكن أي بالقدر المجزئ في الصلاة . 

وهل يشترط لإيجاب القضاء عليها أن تدرك زمناً للطهارة أم لا ؟ 

قولان للشافعية : 

القول الأول : أنه يشترط أن يكون الوقت متسعاً للطهارة لأنها لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بطهارة » ولا 
تجب الطهارة إلا بدخول وقت الصلاة . 

القول الثاني : - وهو أضعف - أنه لا يشترط أن يتسع الوقت للطهارة » لأنه يمكن أن تفعل الطهارة قبل 
دخول وقت الصلاة . 


لكن هذا ضعيف كما تقدم ؛ لأن الطهارة إنما تجب للصلاة عند دخول وقتها . 


إذن : الراجح في مذهب الشافعية أن الحائض ونحوها إذا أدركوا من وقت الصلاة ما يتسع لها بأخف ما 
يمكن وما يتسع للطهارة فإنه يتعلق الصلاة بذمتهم . 
فإن أدركوا أقل منه فلا يتعلق بذمتهم . 
قالوا : لأنها أدركت من الوقت ما لا يمكنها أن تفعل العبادة فيه فلم يجب عليها القضاء .." )١(‏ 

"وفي الصحيحين من حديث البراء : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان قيامه فركوعه فسجوده 
فجلسته بين السجدتين فجلسته للتشهد قريباً من السواء ) )١(‏ أي معتدلة متقاربة وليس المراد أنها بدرجة 


١5/4 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


واحدة في الطول » وإنما المراد أنها متناسبة في الطول » فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وغيره » 
وإذا خففه خففها فتكون الصلاة معتدلة . 

وسيأتي الكلام على القدر المجزئ من الألفاظ في الركوع وفي القدر المجزئ من الركوع في الكلام على 
أركان الصلاة وواجباتها . 

والتحينق: للديرنيه العالجيرة. + 


(يوم الأحد : 8/58 / 5١:١ه)‏ 


قال المؤلف رحمه الله : ( ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً ) 


يرفع رأسه من الركوع » ويرفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه » وتقدم دليل ذلك من حديث ابن عمر 
وكذلك من حديث مالك بن الحويرث وغيرهما . 

وهنا متى يرفع يديه حذو منكبيه هل عند شروعه بالرفع من الركوع أم عندما يستوي قائماً ؟ 

- أما الإمام والمنفرد فيكون ذلك عند الاستواء بالقيام فإذا استويا قائمين شرع رفع اليدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ١1٠١‏ ) المكث بين السجدتين ( ٠١‏ ) بلفظ : " عن 
البراء قال : كان سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء " . 
وفي باب ( ١7١‏ ) حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة ( 795 ) بلفظ : " كان ركوع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء " 
وانظر ( 86١١‏ ) . وأخرجه مسلم ( )١( ".. ) 407١‏ 

"لكن يستدل لأهل القول الأول بالحديث المتقدم : الذي فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: ( عن يساره " السلام عليكم " ) فحيث أجزأ في التسليمة الثانية فإنه يجزئ في التسليمة الأولى لأن 
بالهما(١)‏ واحد » فهما تسليم في الصلاة فحيث ثبت في التسليمة الثانية فكذلك في التسليمة الأولى 
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فالراجح إجزاء ذلك : " السلام عليكم " 

فهذا هو القدر المجزئ - وأما المستحب فهو أن يسلم بأحد الأنواع الواردة المتقدمة . 

* ولو قال : " سلام عليكم " ونحو ذلك من الألفاظ الواردة فإنه لا يجزئه فهو ون كان تسليماً لكنه تسليم 
غير وارد والواجب هو الوقوف على هديه . 

ميا للا + 

هل التسليم عن اليمين واليسار واجب أم مستحب ؟ 

قال جمهور العلماء : أن ذلك مستحب فلو سلم تسليمة واحدة أجزأه . 

وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه بعض المالكية وهو اختيار القاضي من الحنابلة : أنه لا يجزئه ذلك 
إلا أن يسلم تسليمتين . 

ارتدل : أهل القول الأول بالحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يسلم تسليمة 
واحدة . ولكن تقدم ضعف الحديث . 

والراججح هو القول الثاني : وأن التسليمتين فرض . 

ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فيكون فعله بياناً لمجمل قوله : ( وتحليلها 
النليم) 

ولا ينبت ذلك إلا بالتسليم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيان لمجمل » وما كان بياناً لمجمل 
من الفعل فحكمه حكم المجمل . 

فقوله " تحليلها التسليم " : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين لم يثبت عنه سوى ذلك » فلم 
يدع أحد التسليمتين في أي حديث . 


قال : ( وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول وصلى ما بقي من الثانية بالحمد فقط 
( 


قال : ( ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً ) 
هذا هو المستحب في الجلوس بالتشهد الأخير : أن يجلس متوركاً . 


(أكذاس الأصل "00 

'اظاهره أن هذا هو القدر المجزئ وأنه مثل مؤخرة الرحل وهي ما يتكئ عليه راكب الإبل » فإنه يتك 
على خشبة نحو الذراع » فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( سُئل في غزوة تبوك عن 
سترة المصلي فقال : مثل مؤخرة الرحل ) )١(‏ 
وفي مسلم - أيضا - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار -- والكلب ويقي 
ذلك مثل مؤخرة الرحل ) (؟) وظاهره هذه الأحاديث أن المجزئ - مع القدرة ذلك - أي طولاً . 
واختلف العلماء في قدر المؤخرة : 
فعن الإمام أحمد : أنه ذراع » وهو مذهب الأحناف وهو قول عطاء » قال عطاء - في سنن أبي داود - 
في مؤخرة الرحل قال : ( ذراع فما فوق ) (©) . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية والمالكية : أنه قدر عظم الذراع أي بإخراج الكف من اليد . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب ( 547 ) سترة المصلي / رقم ( 549 ) عن عائشة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سكل في غزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : ( كُمُؤْخِرَةِ الَخْلٍ ) . 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب ( 50 ) قدر ما يستر المصلي / رقم ( 5٠١‏ ) عن أبي ذر قال 
: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ) » ورقم ( 
١‏ ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب , ويقي ذلك مثل مُؤْخْرَةِ الرحل ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب ( ٠١”‏ ) ما يستر المصلي / رقم ( 58 ) عن عطاء قال 
: " آخرة الرحل ذراع فما فوقه " .." (5) 

"والأظير كما قزر :ذلك الموقق ح أن هذا إننا هى على صبيل التقرين: لذ على سشييل ‏ التتحديد + 
وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كمؤخر الرحل ) سواء كان ذلك ذراعاً فما فوق [ أو ] فما دونه 
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بقليل لا حرج في ذلك وأنه ذكر على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد . 

بدليل الاختلاف في مؤخرة الرحل - طولاً -- في الحقيقة والواقع فإنها ليست بقدر واحد بل هي مختلفة 
فيها الذراع وفيها ما هو فوق ومنها ما هو دون . 

فعلى ذلك : القلدر المجزئئ في الطول أن تكون كمؤخرة الرحل ذراعاً فما فوق أو عظم الذراع فما فوق . 
وأما من حيث غلظها » فإن الحديث الذي في المستدرك ومسند أحمد - يدل على أنه لا يشترط لها 
حجماً محدداً في الغلظ بل لو كانت كسهم أو نحوه فلا بأس - في قوله : ( ليستتر أحدكم في الصلاة 
ولو بسهم ) )١(‏ . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في الصحيحين - : ( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ومن ثم اتخذها الأمراء ) (؟) والحربة 
أدق من مؤخرة الرحل . وثبت أنه كان يصلي إلى العنزة كما ثبت في البخاري(؟) وغيره . 

فعلى ذلك : كل ذلك جائز ولا يشترط أن يكون محدداً في العرض - بل لو كان ذلك دقيقاً فلا حرج . 
وهذا حيث كان قادراً » وإلا فلو كانت دون ذلك وهي التي قد قدر عليها فإنه لا بأس بذلك ولا حرج . 


قال : ( فإن لم يجد شاخصاً فإلى خط ) 


. تقدم قريباً»‎ )١( 
سترة الإمام سترة من خلفه / رقم ( 415 ) » وانظر‎ ) 1١ ( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب‎ 
.)501١( )»ء ومسلم‎ 30( 
/ حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد‎ ) ١5 ( أخرجه البخاري في كتاب العيدين / باب‎ )*( 
رقم ( 4177 ) عن ابن عمر قال : ' كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعترّة بين يديه‎ 
)١( ".. " تُحمل وتنصب بالمصلى بين يديه » فيصلي إليها‎ 

"وهو المشهور في مذهب الحنابلة وأصح الوجهين في مذهب الشافعية . 
أي لا يستطيع القيام بنفسه لكن يستطيع القيام(١)‏ على عصا ونحوه فيجب عليه ذلك ؛ لأنه قادر على 
القيام وقد اتقى الله ما استطاع » ولو لم يفعل بطلت صلاته فلا يصح فيه القعود , لأن هذا قيام صحيح , 
وحيث كان قياماً صحيحاً فيجب عليه فعله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب أن يعتمد على 
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عصا أو نحوه . 

- وهناك وجه للشافعية يقدم وجوب ذلك وفرضيته عليه . وهذا يبنى على المسألة السابقة . 

فحيث قلنا : إنه ليس بقيام مجزئ فلا يجب عليه ؛ لأنه في الحقيقة ليس بقائم وهو حيث جلس فقد اتقى 
الله ما استطاع » ولا فائدة من اعتماده على شيء ؛ لأنه لا يعد قائماً . 

والراجح ما تقدم في المسألتين كلتيهما . 

قال : ( والتحريمة ) 

هي ركن من أركان الصلاة وقد تقدم الكلام عليها في صفة الصلاة . 

قال : ( والفاتحة ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ل١‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) (؟) وقد تقدم الكلام عليها في صفة 
الصلاة . 

قال : ( والركوع ) 

وهو ركن » لقوله تعالى :8 اركعوا واسجدوا #(7) ولقوله صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته 
- : ( ثم اركع حتى تطمكن راكعاً ) (5) . 

وقد تقدم ذكر صفته المستحبة . 

وأما القدر المجزئ فيه فهو - عند جمهور أهل العلم - هو : أن ينحني بحيث تمس راحتاه ركبتيه فإذا 


مست الراحتان الركبتين فهذا هو القدر المجزى منه . 


. في الأصل : بالقيام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( 15 ) وجوب القراءة للإمام والمأموم ( 755 ) بلفظ : " 
عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ) . وأخرجه مسلم ( 5514 ) . وقد تقدم . 

(0) سور الحج /ا/ا . 

بي 60 
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"وهذا حيث كان منتصباً فى رجليه غير حان أو مقدم لركبتيه » أما إذا قدم ركبتيه فلا » لأنه إذا مس 


بالراحتين حيث قَدَّم الركبتين فهذا المس لم يحصل بسبب الانحناء وهو الركوع » وإنما حصل بسبب تقديم 
الركفين : 

فعليه : تنصب الرجلان وتكون الركبتان في موضعهما الطبيعي غير مقدمتين » فينحني حتى تمس الراحتان 
اركبتين - هذا هو القلدر المجزئ عند جماهير أهل العلم ؛ لأن هذا هو حقيقة الركوع , فإن حقيقة الركوع 
هو الاتحباة : 

وليتميّر عن القيام فإنا نحتاج إلى أن يكون ذلك على هذه الصورة المتقدمة . 

وما ذكروه من الاستدلال في الحقيقة » غير واضح وينبغي الاستدلال بما ثبت في حديث المسيء صلاته 
في أبي داود وغيره -- وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمره أن يضع يديه على ركبتيه ) وفي رواية لابن 
حبان وابن خزيمة : ( فضع راحتيك على ركبتيك ) )١(‏ . 


)١(‏ سنن أبي داود ج: ١‏ ص: 7١7‏ رقم ( 518 ) عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال : ( إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ... 
5 
صحيح ابن حبان ج: ه ص: ٠١5‏ رقم ( 18417 ) : عن ابن عمر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كلمات أسأل عنهن قال اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب 
وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شئت أجبتك عما كنت تسأل وإن شئت سألتني 
وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة 
والصوم فقال لا والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على 
كعك لم فرص بين أصابعلك ين " "00 

"وحيث قلنا : إن الفعل واقفاً - ليس بواجب - كما هو مذهب الجمهور وهو أن وضع الراحتين 
على الركبتين ليس بواجب وإنما الواجب هو الانحناء . فحيث قلنا بذلك فإنه لابد وأن يكون متمكناً من 
وضع الراحتين على الركبتين ولا يكون ذلك إلا بالانحناء المتقدم الذي ذكره الجمهور لكنهم لا يوجبون 
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وضع الراحتين على الركبتين . 

وحديث المسيء صلاته يوجب ذلك وبفرضه وإلا فحقيقة الركوع في اللغة مجرد الانحناء » فالانحناء في 
الحقيقة ركوع وإن لم يصل الراحتان إلى الركبتين » لكن حديث المسيء صلاته يدل على فرضية وضع 
الراحتين على الركبتين أو على قول الجمهور يدل على أنه لابد أن يتمكن من وضع الراحتين على الركبتين . 
فعلى ذلك : حقيقة الركوع أن ينحني انحناء بحيث إذا مد يديه والمراد بذلك حيث كانت اليدان ليس 
فيهما طول أو قصر بل هما معتدلان في الخلقة » فمدهما فوضع الراحتين على الركبتين فهذا هو المجزئ 


قال : ( والاعتدال عنه ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : - في حديث المسيء صلاته - : ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) )١(‏ . 

وما قلناه في القيام قبل الركوع يقال في القيام بعد الركوع وأن الفرض فيه أن ينتصب قائماً بحيث تكون فقار 
قال : ( والسجود على الأعضاء السبعة ) 

تقدم الكلام عليه » وفيه حديث ابن عباس » وهو مذهب الحنابلة من فرضية السجود على الأعضاء السبعة 


قال : ( والاعتدال عنه ) 

لقوله في حديث المسيء صلاته : ( ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ) (؟) 

قال : ( والجلسة بين السجدتين ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ) (7) ولم أر لفقهاء الحنابلة ذكر [] للقدر 
المجزئ في الجلوس كما ذكروا القدر المجزئ في القيام ونحوه . 

ورأيت عند فقهاء الشافعية : أن الواجب هو مطلق الجلوس . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان » باب من رد فال : عليك السلام ( 551١6‏ ) » وأخرجه مسلم 


(/ا9؟ ). 


(؟) تقدم قريباً . 


00 


"فإذا تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب أحد رجليه أو نحوه فإنه يجزئ عنه في المواضع كلها التي 
فيها الجلوس كالتشهد الأول والثاني والجلسة بين السجدتين فهذه المواضع كلها القدر المجزئ فيها مطلق 
الجلوهن : 
وسكوت الحنابلة يدل على مثل ذلك وأن القدر المجزئ في الجلوس هو مطلقه . 

هو مطلق الجلوس ؛ لأن الشارع أوجب الجلوس » فأي جلوس فعله قد صح منه الجلوس 

» والقدر المستحب تقدم الكلام عليه : من الافتراش في موضعه , والتورك في موضعه » والإقعاء بين 
السجدتين . 
قال : ( والطمأنينة في الكل ) 
لحديث المسيء صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ... ) )١(‏ الحديث . ولقول حذيفة - لما رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا 
سجوده قال له : ( ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر [ الله | عليها محمد صلى الله عليه 
وسلم ((؟). 
*واختلف فقهاء الحنابلة في حقيقة الطمأنينة : 
فالصحيح من المذهب - والمراد الذي صححه الحنابلة والمرجع عندهم - : هو السكون وإن قل » فإذا 
سكن واستقر راكعاً أو جالساً أو قائماً فإن هذه هي الطمأنينة الواجبة . 


أما إذا وصل إلى السجود فرفع من غير سكون فيه ولا استقرار فذلك لا يجزئ عنه . 
(1) تقدم قريباً . 


(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ بتأخير " عليها " في كتاب الأذان / باب ( ١١9‏ ) إذا لم يتم الركوع / رقم 
7292١1(‏ )» وفي كتاب الصلاة » باب ( 55 ) إذا لم يتم السجود / رقم ( 589 ) بلفظ : " عن حذيفة 
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رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده » فلما قضى صلاته ئ» قال له حذيفة : " ما صليت - قال : وأحسبه 
قال - لو مت مت على غير سنة محد - صلى الله عليه وسلم - " .." )١(‏ 

. والثاني : عند الطبراني في الكبير من حديث أبي ذر‎ - ٠" 
. " قال الحافظ ابن حجر : " فإذا صح عليه حديث أب الدرداء وحديث أبي ذر قوي وصلح للاحتجاج‎ 
وهو كما قال فالحديث حسن بشواهده ويشهد له حديث أم حبيبة المتقدم فيمن صلى اثتني عشرة ركعة‎ 
تطوعاً » وإن كانت السنن الرواتب هناك » فإن هنا كذلك فإن العمل مستو » وهذا يقتضي في الغالب استواء‎ 
. الأخر لاسيما وقد ورد الحديث هنا مع تعدد شواهده‎ 
فالأظهر حسن الحديث » وعليه فالمستحب له - كما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار‎ 
. طائفة من أصحابه أن يصلي اثنتي عشرة ركعة » وذلك أكثر صلاة الضحى‎ 
. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما في مسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله‎ 
فلو زاد على اثنتي عشرة ركعة فلا بأس كما تقدم من قول ابن عمر : ( ولا أنهى أحداً يصلي بليل ولا نهار‎ 
. ) ما شاء‎ 
. وتقدم حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات‎ 
إذن : القدر المجزئ من صلاة الضحى ركعتان , فإن زاد على ذلك فهو حسن » وأكثر ذلك اثنتا عشرة‎ 
. ركعة فإن زاد على ذلك فلا بأس وهو مأجور على زيادته‎ 
] قال : | ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال‎ 
. " وعبّر بعضهم :" إلى الزوال‎ 
. وإنما عبّر ب" قبيل الزوال " ليبين أن الزوال ليس من وقتها‎ 
والتعبير بقوله : ( إلى الزوال ) أولى ؛ لأن الأصل فيما ورد في السنة من تحديد الوقت الثاني ألا يكون‎ 
. داخلاً في الوقت الأول كما تقدم في حديث المواقيت‎ 
فهنا إذا قال : ( إلى الزوال ) فمعنى ذلك أنه ينتهي إلى الزوال وليس فيه أن الزوال داخل فيه كما نبّه على‎ 
. ذلك صساهب الانضاف‎ 
وأما قوله : ( إلى قبيل الزوال ) فهذا للإيضاح » لكن ينبغي ألا يتوهم أن ذلك إلى وقت غير محدد ؛ لأنه‎ 


١90/6 شرح الزاد للحمد,‎ )١( 


قد يفهم من ذلك أنه ينتهي بوقت قبيله أي بقليل وحينئذ يقع الإشكال في تحديد هذا الوقت الذي تحدد 
إليه الصلاة .." )١(‏ 

"لكن ذكر الحافظ في الفتح أن الجوزقي - هو إمام نيسابوري - له مستخرج على صحيح مسلم 
وكان إماماً حافظاً متقناً توفي سنة /” ه : أنه روى بسنده عن أم عطية أنها قالت في تكفين بنت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - - ولعلها أم كلثوم أو غيرها على اختلاف بين العلماء -- قالت : ( فكفناها 
بخمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) قال الحافظ : " وهذه زيادة صحيحة الإسناد )١("‏ . 
فهذا يشهد لما ورد في أبي داود من رواية نوح بن حكيم وهو مجهول ؛ لكن هذا السند يشهد لروايته وهو 
كما قال الحافظ " سند صحيح " . 
ويشهد لها المعنى ؛ فإن الأولى في المرأة أن تكون في تكفينها أكثر من الرجل لأنها أولى بالستر منه , 
بدليل أنها تحتاج إلى الستر في الحياة والتغطية أكثر من الرجل » فكذلك في الممات ». ولهذا ذهب 
جماهير العلماء إلى هذا فاستحبوا أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
ويخفف في الجارية والصبي . 
فالصبي --كما ذكر فقهاء الحنابلة وغيرهم - : يكفي أن يكفن في ثوب واحد » وأما الجارية فإنه يكفي 


أن تلبس قميصاً وتوضع عليها لفافتين » وذلك للتخفيف في عورتهما » فهنا محل للتخفيف فلم يتشدد 
فيهما كما يتشدد فى الرجل والمرأة . 


قال : ( والواجب ثوب يستر جميعه ) 

فالواجب : أن يغطى بثوب يستر جميعه ؛ لأن هذه هي حقيقة التكفين . 

فكونه مُجْرْءاً ؛ لأن حقيقة التكفين التي أمر بها الشارع تثبت به . 

وأما ما ورد من الفعل المتقدم فهو مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب فهو يدل على الاستحباب . 
فإذن : القدر المجزئ من التكفين أن تدار عليه لفافة تغطي بدنه . 

أما المستحب فهو ما تقدم في حق المرأة والرجل والصبي والجارية . 

فإن كان هناك ثوب لا يستر بدنه كله » فإنه يقدم ستر العورة ثم يدفن على تلك الحال ويغطى سائر بدنه 


بشي ء من الأعشاب الطيبة كالإذخر ونحوه . 


41/1 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


)١( ".. طبعة دار الري ان للتراث‎ ] ١55 / * [ فتح الباري‎ )١( 

"وفيما ذكره - فيما يظهر لي - قوة ؛ وذلك لأن قضية الادخار غير معتبرة في صدقة الفطر » فإن 
المقصود هو إغناء الفقير عن المسألة في يومه ذلك » ولذا أوجبناها على الفقير نفسه إن فضل له عن 
حاجة يوم العيد وليلته صاع » فليس المقصود الادخار إذ أنها تخرج منه فإن الرجل الذي لا يملك إلا صاعاً 
من بر وهو فاضل عن قوت يوم العيد وليلته هو فقير ونوجب عليه إخراج هذا الصاع وننهاه عن ادخاره فدل 
على أن الادخار غير مقصود وأن المقصود هو أن يكون له طعمة في ذلك اليوم . 
فما اختاره ابن عقيل قوى » لكن الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عندهم وغيرهم . 
قال : ( ويجوز أن يعٌطي الجماعة ما يلزم الواحد ) 
الذي يلزم الواحد هو الصاع » فيجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس بمعنى أن يقسم الصاع على أكثر من 
مسكين ؛ لأنه فعل الواجب عليه » فقد أخرج صاعاً من طعام ففعل الواجب عليه . 
- وقال بعض الحنابلة : لا يجزئه . وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه 
الفقير الواحد وقد قال صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين » ولا شك أنه إذا قسم بينهم هذا حفنة وهذا 


حفنة » فإن هذا لا يكون لهم طعاماً . 

قير أن لابه ذلله ع وان الواجب إخراج القدر المجزئ بشرط أن 4 هذا القدر المجزئ طعاماً 
» وتحديد الشارع للصاع ؛ لأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه الفقير في طعامه » فلا يجزئه أن يقسم 
الصاع بين أكثر من مسكين وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين » كأن يقسمه بين 
مسكينين أو ثلاثة بحيث يكون القدر المعطى لكل شخص منهم أن يكون كافياً لطعامه - قد يتساهل 
ذا جد , 


أما أن يقسم بينهم بحيث لا يكفيهم كأن يقسم بين عشرة ونحو ذلك فإن هذا غير مجزئ ؛ لأنه لم يحصل 
به طعمة للعسكيق . هذا هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام اد 


(يوم الأحد: ه5/5١/4١541١1ه)‏ 


١5/7 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 
١41/9 (؟) شرح الزاد للحمد؛‎ 


باب : إزالة النجاسة 


" إزالة " : الإزالة هى التنحية » أزال الشىء أي نكاه وأقصاه . 
" السافنة " تعن الشوى ع الستقدن شرع : 
فهذا الباب بوبه المؤلف لبيان الطريقة الشرعية فى إزالة النجاسات . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( يجزئ في غسل النجاسات كلها 

له المسألة في القدر المجزئ في غسل النجاسات كلها شر كانى عد الداينة مدان ادف ار تكاني 
قال : ( غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ) أي وأثرها فيذهب رائحتها ولونها . 

فهذه المسألة في حكم النجاسات الواقعة على الأرض . 

حكمها : أنها تغسل غسلة واحدة أياأكانت هذه النجاسة فما دامت النجاسة على الأرض فطريقة إزالتها 
أن تغسل غسلة واحدة » بأن يغسل الموضع الذي وقعت فيه النجاسة تغسل غسلة واحدة تذهب بالنجاسة 


وعليه إن لم تذهب النجاسة فوجب عليه تكرار الغسل مرة أخرى حتى تزول النجاسة ؛ لأن الحكم يدور 


مع علته وجوداً وعدماً . 
فإن قبل : ما الدليل على أن الكلاب - التي سيأتي حكمها في غسل الإناء عند ولوغها سبعاً إحداهما 
بالتراب - ما الدليل على إدخالها في هذا الحكم ؟." )١(‏ 

"قال : ( وإلا ففرض ) 
فإذا كان الاجتهاد موافقاً للصواب فتبين له أنه قد صلاها في وقتها فإنها تكون فرضاً وهذا لا إشكال فيه : 
فإنه قد فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع » وأصاب الحق وليس هناك دليل يدل على الإعادة وقد فعل 


"07 


ومثله ينبغى أن يكون مما تقدم : المقلد الذي صلى على حسب حاله فبان صواباً » فإنه لا معنى للأمر 


بالإعادة . 


١517/94 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


قال : ( وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها ) 
بمعنى : أذن المؤذن ثم بعد مرور قدر تكبيرة الإحرام حدث مانع يمنع من الصلاة » كأن يجن أو تحيض 
امرأة . 
لأنهم قد أدركوا منها قدراً تجب به الصلاة » فالمؤذن قد أذن فأدركوا من الوقت قدر تكبيرة الإحرام لأن 
المؤذن لا يؤذن إلا عند دخول الوقت . 
فإذن : إذا مر قدر تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت ثم حصل مانع فإن الصلاة تتعلق بذمتها فيجب عليها 
القضاء - هذا مذهب الحنابلة - . 
- وذهب الشافعية : إلى أن الصلاة لا تجب حتى يدرك من وقتها ما يتسع للصلاة . 
فمثلاً : صلاة الظهر بأن تدرك وقتاً لأربع كعات بأخف ما يمكن أي بالقدر المجزئ في الصلاة . 
وهل يشترط لإيجاب القضاء عليها أن تدرك زمناً للطهارة أم لا ؟ 
قولان للشافعية : 
القول الأول : أنه يشترط أن يكون الوقت متسعاً للطهارة لأنها لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بطهارة » ولا 
تجب الطهارة إلا بدخول وقت الصلاة . 
القول الثاني : - وهو أضعف - أنه لا يشترط أن يتسع الوقت للطهارة » لأنه يمكن أن تفعل الطهارة قبل 
دخول وقت الصلاة . 
لكن هذا ضعيف كما تقدم ؛ لأن الطهارة إنما تجب للصلاة عند دخول وقتها . 
إذن : الراجح في مذهب الشافعية أن الحائض ونحوها إذا أدركوا من وقت الصلاة ما يتسع لها بأخف ما 
يمكن وما يتسع للطهارة فإنه يتعلق الصلاة بذمتهم . 
فإن أدركوا أقل منه فلا يتعلق بذمتهم . 
قالوا : لأنها أدركت من الوقت ما لا يمكنها أن تفعل العبادة فيه فلم يجب عليها القضاء .." )١(‏ 

"وفي الصحيحين من حديث البراء : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان قيامه فركوعه فسجوده 
فجلسته بين السجدتين فجلسته للتشهد قريباً من السواء ) )١(‏ أي معتدلة متقاربة وليس المراد أنها بدرجة 
واحدة في الطول » وإنما المراد أنها متناسبة في الطول » فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وغيره » 
وإذا خففه خففها فتكون الصلاة معتدلة . 


١/9 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


أركان الصلاة وواجباتها . 


(يوم الأحد : 8/58 /5١:١ه)‏ 


قال المؤلف رحمه الله : ( ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً ) 
يرفع رأسه من الركوع » ويرفع يديه حذو منكبيه أو فروع أذنيه » وتقدم دليل ذلك من حديث ابن عمر 


وهنا متى يرفع يديه حذو منكبيه هل عند شروعه بالرفع من الركوع أم عندما يستوي قائماً ؟ 
- أما الإمام والمنفرد فيكون ذلك عند الاستواء بالقيام فإذا استويا قائمين شرع رفع اليدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( ١1٠١‏ ) المكث بين السجدتين ( ٠١‏ ) بلفظ : " عن 
البراء قال : كان سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء " . 
وفي باب ( ١5١‏ ) حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة ( 795 ) بلفظ : " كان ركوع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء " 
وانظر ( 86١١‏ ) . وأخرجه مسلم ( )١( ".. ) 47١‏ 

"لكن يستدل لأهل القول الأول بالحديث المتقدم : الذي فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: ( عن يساره " السلام عليكم " ) فحيث أجزأ في التسليمة الثانية فإنه يجزئ في التسليمة الأولى لأن 
بالهما(١)‏ واحد » فهما تسليم في الصلاة فحيث ثبت في التسليمة الثانية فكذلك في التسليمة الأولى 
فالراجح إجزاء ذلك : " السلام عليكم " 
فهذا هو القدر المجزئ - وأما المستحب فهو أن يسلم بأحد الأنواع الواردة المتقدمة . 


٠7٠١/7107 شرح الزاد للحمدء‎ )١( 


* ولو قال : " سلام عليكم " ونحو ذلك من الألفاظ الواردة فإنه لا يجزئه فهو وإن كان تسليماً لكنه تسليم 
غير وارد والواجب هو الوقوف على هديه . 

مسألة:* 

هل التسليم عن اليمين واليسار واجب أم مستحب ؟ 

قال جمهور العلماء : أن ذلك مستحب فلو سلم تسليمة واحدة أجزأه . 

وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه بعض المالكية وهو اختيار القاضي من الحنابلة : أنه لا يجزئه ذلك 
إلا أن يسلم تسليمتين . 

اتدل : أهل القول الأول بالحديث المتقدم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يسلم تسليمة 
واحدة . ولكن تقدم ضعف الحديث . 

والراجح هو القول الثاني : وأن التسليمتين فرض . 

ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فيكون فعله بياناً لمجمل قوله : ( وتحليلها 
السليم) 

ولا ينبت ذلك إلا بالتسليم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيان لمجمل » وما كان بياناً لمجمل 
من الفعل فحكمه حكم المجمل . 

فقوله " تحليلها التسليم " : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين لم يقبت عنه سوى ذلك » فلم 
يدع أحد التسليمتين في أي حديث . 


قال : ( وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول وصلى ما بقي من الثانية بالحمد فقط 
( 


تقدم شرح هذا في الدرس السابق . 


قال : ( ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً ) 
هذا هو المستحب في الجلوس بالتشهد الأخير : أن يجلس متوركاً . 


(أكذاس الأصل "00 

'اظاهره أن هذا هو القدر المجزئ وأنه مثل مؤخرة الرحل وهي ما يتكئ عليه راكب الإبل » فإنه يتك 
على خشبة نحو الذراع » فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( سّئل في غزوة تبوك عن 
سترة المصلي فقال : مثل مؤخرة الرحل ) )١(‏ 
وفي مسلم - أيضا - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار -- والكلب ويقي 
ذلك مثل مؤخرة الرحل ) (؟) وظاهره هذه الأحاديث أن المجزئ - مع القدرة ذلك - أي طولاً . 
واختلف العلماء في قدر المؤخرة : 
فعن الإمام أحمد : أنه ذراع » وهو مذهب الأحناف وهو قول عطاء » قال عطاء - في سنن أبي داود - 
في مؤخرة الرحل قال : ( ذراع فما فوق ) (©) . 
وعن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية والمالكية : أنه قدر عظم الذراع أي بإخراج الكف من اليد . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب ( 547 ) سترة المصلي / رقم ( 549 ) عن عائشة أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سكل في غزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : ( كُمُؤْخِرَة الَخْلٍ ) . 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب ( 50 ) قدر ما يستر المصلي / رقم ( 5٠١‏ ) عن أبي ذر قال 
: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود ) » ورقم ( 
١‏ ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب . ويقي ذلك مثل مُؤْخْرَةِ الرحل ) . 
(*) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب ( ٠١”‏ ) ما يستر المصلي / رقم ( 587 ) عن عطاء قال 
: " آخرة الرحل ذراع فما فوقه " .." (") 

"والأظهر كما قرر ذلك الموفق - أن هذا إنما هو غلى سبيل التققريب: لا على سييل التتحديد غ 
وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كمؤخر الرحل ) سواء كان ذلك ذراعاً فما فوق [ أو ] فما دونه 
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بقليل لا حرج في ذلك وأنه ذكر على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد . 
بدليل الاختلاف في مؤخرة الرحل - طولاً -- في الحقيقة والواقع فإنها ليست بقدر واحد بل هي مختلفة 
فيها الذراع وفيها ما هو فوق ومنها ما هو دون . 

فعلى ذلك : القلدر المجزئئ في الطول أن تكون كمؤخرة الرحل ذراعاً فما فوق أو عظم الذراع فما فوق . 
وأما من حيث غلظها » فإن الحديث الذي في المستدرك ومسند أحمد - يدل على أنه لا يشترط لها 
حجماً محدداً في الغلظ بل لو كانت كسهم أو نحوه فلا بأس - في قوله : ( ليستتر أحدكم في الصلاة 
ولو بسهم ) )١(‏ . 

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في الصحيحين - : ( كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ومن ثم اتخذها الأمراء ) (؟) والحربة 
أدق من مؤخرة الرحل . وثبت أنه كان يصلي إلى العنزة كما ثبت في البخاري(؟) وغيره . 

فعلى ذلك : كل ذلك جائز ولا يشترط أن يكون محدداً في العرض - بل لو كان ذلك دقيقاً فلا حرج . 
وهذا حيث كان قادراً » وإلا فلو كانت دون ذلك وهي التي قد قدر عليها فإنه لا بأس بذلك ولا حرج . 


قال : ( فإن لم يجد شاخصاً فإلى خط ) 


. تقدم قريباً»‎ )١( 
سترة الإمام سترة من خلفه / رقم ( 415 ) » وانظر‎ ) 1١ ( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب‎ 
.)501١( )»ء ومسلم‎ 30( 
/ حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد‎ ) ١5 ( أخرجه البخاري في كتاب العيدين / باب‎ )*( 
رقم ( 91777 ) عن ابن عمر قال : ' كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعترّة بين يديه‎ 
)١( ".. " تُحمل وتنصب بالمصلى بين يديه » فيصلي إليها‎ 

"وهو المشهور في مذهب الحنابلة وأصح الوجهين في مذهب الشافعية . 
أي لا يستطيع القيام بنفسه لكن يستطيع القيام(١)‏ على عصا ونحوه فيجب عليه ذلك ؛ لأنه قادر على 
القيام وقد اتقى الله ما استطاع » ولو لم يفعل بطلت صلاته فلا يصح فيه القعود , لأن هذا قيام صحيح , 
وحيث كان قياماً صحيحاً فيجب عليه فعله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب أن يعتمد على 
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عصا أو نحوه . 

- وهناك وجه للشافعية يقدم وجوب ذلك وفرضيته عليه . وهذا يبنى على المسألة السابقة . 

فحيث قلنا : إنه ليس بقيام مجزئ فلا يجب عليه ؛ لأنه في الحقيقة ليس بقائم وهو حيث جلس فقد اتقى 
الله ما استطاع » ولا فائدة من اعتماده على شيء ؛ لأنه لا يعد قائماً . 

والراجح ما تقدم في المسألتين كلتيهما . 

قال : ( والتحريمة ) 

هي ركن من أركان الصلاة وقد تقدم الكلام عليها في صفة الصلاة . 

قال : ( والفاتحة ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ل١‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ) (؟) وقد تقدم الكلام عليها في صفة 
الصلاة . 

قال : ( والركوع ) 

وهو ركن » لقوله تعالى :8 اركعوا واسجدوا #(7) ولقوله صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته 
- : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ) (5) . 

وقد تقدم ذكر صفته المستحبة . 

وأما القدر المجزئ فيه فهو - عند جمهور أهل العلم - هو : أن ينحني بحيث تمس راحتاه ركبتيه فإذا 


مست الراحتان الركبتين فهذا هو القدر المجزى منه . 


. في الأصل : بالقيام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب ( 15 ) وجوب القراءة للإمام والمأموم ( 755 ) بلفظ : " 
عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ) . وأخرجه مسلم ( 5514 ) . وقد تقدم . 

(0) سور الحج /ا/ا . 

بي 60 


١/17/9177 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


"وهذا حيث كان منتصباً فى رجليه غير حان أو مقدم لركبتيه » أما إذا قدم ركبتيه فلا » لأنه إذا مس 


بالراحتين حيث قَدَّم الركبتين فهذا المس لم يحصل بسبب الانحناء وهو الركوع » وإنما حصل بسبب تقديم 
الركبتين . 

فعليه : تنصب الرجلان وتكون الركبتان في موضعهما الطبيعي غير مقدمتين » فينحني حتى تمس الراحتان 
اركبتين - هذا هو القلدر المجزئ عند جماهير أهل العلم ؛ لأن هذا هو حقيقة الركوع , فإن حقيقة الركوع 
فو الاتحماء . 

وليتميّر عن القيام فإنا نحتاج إلى أن يكون ذلك على هذه الصورة المتقدمة . 

وما ذكروه من الاستدلال في الحقيقة » غير واضح وينبغي الاستدلال بما ثبت في حديث المسيء صلاته 
في أبي داود وغيره -- وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمره أن يضع يديه على ركبتيه ) وفي رواية لابن 
حبان وابن خزيمة : ( فضع راحتيك على ركبتيك ) )١(‏ . 


)١(‏ سنن أبي داود ج: ١‏ ص: 7١7‏ رقم ( 518 ) عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال : ( إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ... 
0 
صحيح ابن حبان ج: ه ص: ٠١5‏ رقم ( 18417 ) : عن ابن عمر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كلمات أسأل عنهن قال اجلس وجاء رجل من ثقيف فقال يا 
رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال صلى الله عليه وسلم سبقك الأنصاري فقال الأنصاري إنه رجل غريب 
وإن للغريب حقا فابدأ به فأقبل على الثقفي فقال إن شعت أجبتك عما كنت تسأل وإن شئت سألتني 
وأخبرك فقال يا رسول الله بل أجبني عما كنت أسألك قال جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة 
والصوم فقال لا والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا قال فإذا ركعت فضع راحتيك على 
كبك لم فرص بين أصابعلك عن "ي/"00ا 

"وحيث قلنا : إن الفعل واقفاً - ليس بواجب - كما هو مذهب الجمهور وهو أن وضع الراحتين 
على الركبتين ليس بواجب وإنما الواجب هو الانحناء . فحيث قلنا بذلك فإنه لابد وأن يكون متمكناً من 
وضع الراحتين على الركبتين ولا يكون ذلك إلا بالانحناء المتقدم الذي ذكره الجمهور لكنهم لا يوجبون 
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وضع الراحتين على الركبتين . 

وحديث المسيء صلاته يوجب ذلك وبفرضه وإلا فحقيقة الركوع في اللغة مجرد الانحناء » فالانحناء في 
الحقيقة ركوع وإن لم يصل الراحتان إلى الركبتين » لكن حديث المسيء صلاته يدل على فرضية وضع 
الراحتين على الركبتين أو على قول الجمهور يدل على أنه لابد أن يتمكن من وضع الراحتين على الركبتين . 
فعلى ذلك : حقيقة الركوع أن ينحني انحناء بحيث إذا مد يديه والمراد بذلك حيث كانت اليدان ليبس 
فيهما طول أو قصر بل هما معتدلان في الخلقة » فمدهما فوضع الراحتين على الركبتين فهذا هو المجزئ 


قال : ( والاعتدال عنه ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : - في حديث المسيء صلاته - : ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) )١(‏ . 

وما قلناه في القيام قبل الركوع يقال في القيام بعد الركوع وأن الفرض فيه أن يتتصب قائماً بحيث تكون فقار 
قال : ( والسجود على الأعضاء السبعة ) 

تقدم الكلام عليه » وفيه حديث ابن عباس » وهو مذهب الحنابلة من فرضية السجود على الأعضاء السبعة 


قال : ( والاعتدال عنه ) 

لقوله في حديث المسيء صلاته : ( ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ) (؟) 

قال : ( والجلسة بين السجدتين ) 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ) (7) ولم أر لفقهاء الحنابلة ذكر [] للقدر 
المجزئ في الجلوس كما ذكروا القدر المجزئ في القيام ونحوه . 

ورأيت عند فقهاء الشافعية : أن الواجب هو مطلق الجلوس . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان » باب من رد فال : عليك السلام ( 551١6‏ ) » وأخرجه مسلم 


(/ا9؟ ). 


(؟) تقدم قريباً . 


00 


"فإذا تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب أحد رجليه أو نحوه فإنه يجزئ عنه في المواضع كلها التي 
فيها الجلوس كالتشهد الأول والثاني والجلسة بين السجدتين فهذه المواضع كلها القدر المجزئ فيها مطلق 
الجلوهن : 
وسكوت الحنابلة يدل على مثل ذلك وأن القدر المجزئ في الجلوس هو مطلقه . 

هو مطلق الجلوس ؛ لأن الشارع أوجب الجلوس » فأي جلوس فعله قد صح منه الجلوس 

» والقدر المستحب تقدم الكلام عليه : من الافتراش في موضعه , والتورك في موضعه » والإقعاء بين 
السجدتين . 
قال : ( والطمأنينة في الكل ) 
لحديث المسيء صلاته : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ... ) )١(‏ الحديث . ولقول حذيفة - لما رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا 
سجوده قال له : ( ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر [ الله ] عليها محمد صلى الله عليه 
وسلم ((؟). 
*واختلف فقهاء الحنابلة في حقيقة الطمأنينة : 
فالصحيح من المذهب - والمراد الذي صححه الحنابلة والمرجع عندهم - : هو السكون وإن قل » فإذا 
سكن واستقر راكعاً أو جالساً أو قائماً فإن هذه هي الطمأنينة الواجبة . 


أما إذا وصل إلى السجود فرفع من غير سكون فيه ولا استقرار فذلك لا يجزئ عنه . 
(1) تقدم قريباً . 


(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ بتأخير " عليها " في كتاب الأذان / باب ( ١١9‏ ) إذا لم يتم الركوع / رقم 
79١1(‏ )» وفي كتاب الصلاة » باب ( 55 ) إذا لم يتم السجود / رقم ( 589 ) بلفظ : " عن حذيفة 
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رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده » فلما قضى صلاته ئ» قال له حذيفة : " ما صليت - قال : وأحسبه 
قال - لو مت مت على غير سنة محد - صلى الله عليه وسلم - " .." )١(‏ 

. والثاني : عند الطبراني في الكبير من حديث أبي ذر‎ - ٠" 
. " قال الحافظ ابن حجر : " فإذا صح عليه حديث أ الدرداء وحديث أبي ذر قوي وصلح للاحتجاج‎ 
وهو كما قال فالحديث حسن بشواهده ويشهد له حديث أم حبيبة المتقدم فيمن صلى اثتني عشرة ركعة‎ 
تطوعاً » وإن كانت السنن الرواتب هناك » فإن هنا كذلك فإن العمل مستوٍ » وهذا يقتضي في الغالب استواء‎ 
. الأخر لاسيما وقد ورد الحديث هنا مع تعدد شواهده‎ 
فالأظهر حسن الحديث » وعليه فالمستحب له - كما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار‎ 
. طائفة من أصحابه أن يصلي اثنتي عشرة ركعة » وذلك أكثر صلاة الضحى‎ 
. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما في مسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله‎ 
فلو زاد على اثنتي عشرة ركعة فلا بأس كما تقدم من قول ابن عمر : ( ولا أنهى أحداً يصلي بليل ولا نهار‎ 
. ) ما شاء‎ 
. وتقدم حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات‎ 
إذن : القدر المجزئ من صلاة الضحى ركعتان , فإن زاد على ذلك فهو حسن » وأكثر ذلك اثنتا عشرة‎ 
. ركعة فإن زاد على ذلك فلا بأس وهو مأجور على زيادته‎ 
] قال : | ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال‎ 
. " وعبّر بعضهم :" إلى الزوال‎ 
. وإنما عبّر ب" قبيل الزوال " ليبين أن الزوال ليس من وقتها‎ 
والتعبير بقوله : ( إلى الزوال ) أولى ؛ لأن الأصل فيما ورد في السنة من تحديد الوقت الثاني ألا يكون‎ 
. داخلاً في الوقت الأول كما تقدم في حديث المواقيت‎ 
فهنا إذا قال : ( إلى الزوال ) فمعنى ذلك أنه ينتهي إلى الزوال وليس فيه أن الزوال داخل فيه كما نبّهِ على‎ 
. ذلاف ضاحث الالعياف»‎ 
وأما قوله : ( إلى قبيل الزوال ) فهذا للإيضاح » لكن ينبغي ألا يتوهم أن ذلك إلى وقت غير محدد ؛ لأنه‎ 
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قد يفهم من ذلك أنه ينتهي بوقت قبيله أي بقليل وحينئذ يقع الإشكال في تحديد هذا الوقت الذي تحدد 
إليه الصلاة .." )١(‏ 

"لكن ذكر الحافظ في الفتح أن الجوزقي - هو إمام نيسابوري - له مستخرج على صحيح مسلم 
وكان إماماً حافظاً متقناً توفي سنة 78/8 ه : أنه روى بسنده عن أم عطية أنها قالت في تكفين بنت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - - ولعلها أم كلثوم أو غيرها على اختلاف بين العلماء -- قالت : ( فكفناها 
بخمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ) قال الحافظ : " وهذه زيادة صحيحة الإسناد )١("‏ . 
فهذا يشهد لما ورد في أبي داود من رواية نوح بن حكيم وهو مجهول ؛ لكن هذا السند يشهد لروايته وهو 
كما قال الحافظ " سند صحيح " . 
ويشهد لها المعنى » فإن الأولى في المرأة أن تكون في تكفينها أكثر من الرجل لأنها أولى بالستر منه , 
بدليل أنها تحتاج إلى الستر في الحياة والتغطية أكثر من الرجل » فكذلك في الممات ». ولهذا ذهب 
جماهير العلماء إلى هذا فاستحبوا أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
ويخفف في الجارية والصبي . 
فالصبي --كما ذكر فقهاء الحنابلة وغيرهم - : يكفي أن يكفن في ثوب واحد » وأما الجارية فإنه يكفي 


أن تلبس قميصاً وتوضع عليها لفافتين » وذلك للتخفيف في عورتهما » فهنا محل للتخفيف فلم يتشدد 
فيهما كما يتشدد فى الرجل والمرأة . 


قال : ( والواجب ثوب يستر جميعه ) 

فالواجب : أن يغطى بثوب يستر جميعه ؛ لأن هذه هي حقيقة التكفين . 

فكونه مُجْرْءاً ؛ لأن حقيقة التكفين التي أمر بها الشارع تثبت به . 

وأما ما ورد من الفعل المتقدم فهو مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب فهو يدل على الاستحباب . 
فإذن : القدر المجزئ من التكفين أن تدار عليه لفافة تغطي بدنه . 

أما المستحب فهو ما تقدم في حق المرأة والرجل والصبي والجارية . 

فإن كان هناك ثوب لا يستر بدنه كله » فإنه يقدم ستر العورة ثم يدفن على تلك الحال ويغطى سائر بدنه 


بشي ء من الأعشاب الطيبة كالإذخر ونحوه . 


41/89 شرح الزاد للحمد»‎ )١( 


)١( ".. طبعة دار الري ان للتراث‎ ] ١55 / * [ فتح الباري‎ )١( 

"وفيما ذكره - فيما يظهر لي - قوة ؛ وذلك لأن قضية الادخار غير معتبرة في صدقة الفطر » فإن 
المقصود هو إغناء الفقير عن المسألة في يومه ذلك » ولذا أوجبناها على الفقير نفسه إن فضل له عن 
حاجة يوم العيد وليلته صاع » فليس المقصود الادخار إذ أنها تخرج منه فإن الرجل الذي لا يملك إلا صاعاً 
من بر وهو فاضل عن قوت يوم العيد وليلته هو فقير ونوجب عليه إخراج هذا الصاع وننهاه عن ادخاره فدل 
على أن الادخار غير مقصود وأن المقصود هو أن يكون له طعمة في ذلك اليوم . 
فما اختاره ابن عقيل قوى , لكن الأحوط ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عندهم وغيرهم . 
قال : ( ويجوز أن يعٌطي الجماعةٌ ما يلزم الواحد ) 
الذي يلزم الواحد هو الصاع » فيجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس بمعنى أن يقسم الصاع على أكثر من 
مسكين ؛ لأنه فعل الواجب عليه » فقد أخرج صاعاً من طعام ففعل الواجب عليه . 
- وقال بعض الحنابلة : لا يجزئه . وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه 
الفقير الواحد وقد قال صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين » ولا شك أنه إذا قسم بينهم هذا حفنة وهذا 


حفنة » فإن هذا لا يكون لهم طعاماً . 

افير أن للا يه ذلله ع وان الواجب إخراج القدر المجزئ بشرط أن 4 هذا القدر المجزئ طعاماً 
» وتحديد الشارع للصاع ؛ لأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه الفقير في طعامه » فلا يجزئه أن يقسم 
الصاع بين أكثر من مسكين وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين » كأن يقسمه بين 
مسكينين أو ثلاثة بحيث يكون القدر المعطى لكل شخص منهم أن يكون كافياً لطعامه - قد يتساهل 
ذا جد , 


أما أن يقسم بينهم بحيث لا يكفيهم كأن يقسم بين عشرة ونحو ذلك فإن هذا غير مجزئ ؛ لأنه لم يحصل 
به طعمة للمسكين . هذا هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ان 

"عندنا فى المملكة العربية السعودية الناس يأتدمون في طعامهم فمن يأكل أرزا يأتدم بلحم» وحينئذ 
فلا يكفي في كفارة اليمين إخراج الأرز فقط» بل لا بد من أن يكون معه إدام؛ لا بد أن يكون معه لحم 


١75/5٠ شرح الزاد للحمدء‎ )١( 
١41/51١ (؟) شرح الزاد للحمد؛‎ 


فمن يريد إطعام عشرة مساكين؛ نقول له: أخرج أرزا بقدر ما يكفي العشرة مع لحم؛ أي مع إدام» لكن لو 
كان الإنسان في بلد» وحالة أهل هذه البلاد فقيرة» والناس لا يأتدمون في عرفهم ومعظم الناس لا يأتدمون, 
وهو الحالف عندما يطعم أهله يأكلون الطعام بلا إدام؛ حيئئذ لا يلزمه أن يدفع إداما في كفارة اليمين. 
اللحم يشمل الدجاج؟ 
نعم يشمل الدجاج» ويشمل لحم الضأن» ولحم الجمل هذا كله يسمى لحما وإداماء وهو من أجود ما 
يكون من الأدم» ولذلك من أراد أن يطعم عشرة مساكين نقول يخرج أرزا مع لحم. 
وهذه المسألة ننبه عليها؛ لأن بعض الناس عندما يخرج كفارة يمين يخرج أرزاء ولا يخرج معه إداماء وبناء 
على القول الذي رجحناه لا بد من الإدام إذا كان الناس يأتدمون. 
ثم نرجع بعد ذلك إلى عبارة المؤلف -رحمه الله- قال: (ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل 
ثوب): 
لأن الله -تعالى- قال: "إطعام عشرة مساكين" أو "كسوتهم" فله أن يعدل عن الإطعام إلى الكسوة فيكسو 
هؤلاء المساكين العشرة. 
ما 
: للرجل ثوبء وللمرأة درع وخمار» قال بعضهم: بقدر ما يجزئ في الصلاة» والصحيح كما 

قلنا في الطعام أن المرجع في ذلك إلى العرف, وكما قال الله -عز وجل-: ؟من أوسط ما تطعمون أهليكه؟ 
الواجب هو الوسط في اللباس» هذا هو القول الصحيح. 
(ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين» ويكسو خمسة): 
لو أراد أن يطعم خمسة مساكين» ويكسو خمسة مساكين آخرين؛ فإن ذلك مجزئ في كفارة اليمين. 
لو كانوا هم نفس الخمسة؛ أطعمهم وكساهم؟! 
لاء لا بد أن يستوعب عشرة» وهذه سنتكلم عنهاء لا.بد من استيعاب عشرة مساكين.." () 

" أو فَرَعٌ هو أو لا فَاَقَهُ وسلم أو الْتَظَرَهُ في التَّشَهدٍ لمْسَلّمَ معه وَانْتظَارهُ أَفْضَلْ على قِيّاسٍ ما مَرّ في 

رع درك الرْعة يإذراكِ الركوع الْمَخسوب لِلإمام وَإِنْ قَصَرَ الْمَأمُومْ فلم يُحْرمْ حتى ركع إمَامة لكر 
أبي بكر السَابِقٍ في فَصْلٍ يُكْره لِلْمَأمُوم الانِْرادُ لِحبَرٍ من أَدْرَكَ رَكعَةٌ من الصّلاةٍ قبل أَنْ يُقِيم الْإِمَامُ ضُلَبَهُ 


١ شرح "العمدة" لابن قدامة من أول الطلاق» ص/ه‎ )١( 


هَ 


فَقَدْ أَدَْكَهَا رَوَاهُ ابن حِبّانَ وَصَّحَّحَهُ ولا تُدْرَكُ الَْعَةُ في صَلَاةٍ الْخْسُوفٍ بِإِذْرَاكه التكُوعَ معه إِلَّا إِذَا أَدْركهُ في 
الرُُوع الأول من البكعَة كما يُْلَمُ من بَابِهَا وَلَوْ الْأَؤلى فَلَوْ أَدْرَكهُ فيه وَالْإِمَامُ مُحْدِتٌ أو في رَكْعَةٍ رَائِدَةٍ قام 


م5 0 َأَدْرَكَةُ فيه لد لا م 
ل مِتَحَملٍ الْقِيَام وَالْقرَاءةٍ ِ فَِنْ أنى معه أهع يْ مع من لم يُحْسَب رَكُوعُهُ بالكعة كَامِلَةَ بِأَنْ أَذْرَكَ معه قِرَاءَةَ الْمَاتَحَةٍ 

ا 0 له بن تله الإعاقة فصي وإ 
وى الْمسْبُوقُ لِلرُوع فَرََعَ الْإِمَامْ وََاقَاهُ في حَدٍ قن التكوع وهو بُلُوعٌ رَاحَمَيْهِ ركبتَيْه مُطْمَيْنا أي الْمَسْبُوق 


خأ وإِلَّا ما وََوْ شَلكّ في لاما أي في إذْرَاكِ الْحَدّ الْمُعْتبرٍ قبل ارتماع الْإمَام لم يَكُنْ مُذرَكا ِلكعةٍ لأَنَ 
7 عَدَمُ إذْرَاكهِ 2 الْأَصْل أَبْضًا بَمَاءُ امام فيه وجح الْأَوَلُ بِأَنَّ الْحُكُمَ بإدْرَاكِ ما قبل الُوع به 

خوة كلذ بعاذ الله الذي قن قله ليع وَعَيْرُ ويُؤْحَدُ من أنه لا يُكَْقَى بعلبَة الظَيِ قال لكين وفيه تطلر 
00" ىآ صِكةٍ الافِْدَاء لنّبَمّنَ بَْ يَكْفِي عَلَبَةُ الظّنّ كما في طَهَارَةِ الْإمَام وقد قال الْمَاتُِ ذا كان 


ع 


الْمَأُمُومُ بِحَيْتُ لا يرَى الْإمَامَ فَالْمُعْتَبَمْ أَنْ يَْلِبِ على ظَبْهِ أَنّهُ أَدرَكَ الْإمَامَ 1 أَذْرَكُ 
بَعْدَ الركوع فإنه لا يَكُونُ مُذْركًا لِلكْعَة وَعَلَيِْ أَنْ يُتَابِعَهُ في الِْعْلٍ الذي أَدْرَكهُ فيه وَإِنْ لم يُحْسَبْ له وَعَذَا 


بُغْنِي عن فَوْلِهِ فِيمَا مَرٌ وَيُوَافِفُةُ في جُلُوسِهِ وَقِيَامِهِ مع زَيَادَةٍ 

َرْعٌ لو أَدرَكَهُ في السجُودٍ الْأَوّلِ أو الثاني أو الْجُلُوسٍ بَيْنَهُمَا أو التَّمَدٍ الأول أو الْأَخِيرٍ لم يُكَبْر 
لت ل ل ل 
الرقُوع كما ُعْلَم الثاني كاك ان 0 وَإنْ َدْرَكَهُ مُْتَدِلّا فَهَوَى معه كير للْهُوِيّ اال بَعْدَهُ من 
كن إِلَى آخَرَ لِمُتَابَعَة الْإمَام وَيُسْتَحَتٌ مُوَافَمَُُ في قِراءَةٍ النَسَهدٍ وَالنَّسْبِيِحَاتٍ لِلْمْتَابَعَة وتَنْتَهِي الْقُدْوَةُ الْكَامِلَةُ 
بالسّلام الثاني من الْإمَام ِرَوَالِ الابطة فَيلْيَمُ اولوق الْمُبَادََةُ بالْقِيَام إذَا 0 اولي مَوْضِعٌ تشَهُدوِمٍ 
وَأَكدَ لُرُومَ ذلك بِقَولِهِ وَيَحْرُمُ مُكَنْهُ فَإِنْ خَالّف بَطَلث صلائة وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْتَفْرَ قَدْرُ جِلْسَة الاستراحة ثُمٌ 
َأَيْت الْأَذْرَعِيَ أَشَارَ ِلَب 

و شر ع ته فَِّنْ كان جُلُوسُهُ معه مَوْضِعَ تَشَهُدٍ لو كان مُتْمَردا 
كَأَنْ أَدْرَكَهُ في نَلِيَةِ الَْاءيّة أو نَانِيَة الْمَغْرِ كبر وَمَكتَ إِنْ شَاءَ كما لو كان مُتْفَرِدًا وَيْسْتَحَبُ لِلْمَسْبُوقٍ 
+ خصرٌ أَنْ يَقُولَ له لِأنّ الْكَامَ في الْمَسْبُوقٍِ الْتِظَارُ التَّسْلِيِمَةٍ الثَانيّة فَإِنّهَا من الصّلَاةٍ بِمَعْنَى أنها من لَوَاحِقِهَا 
روسب سيا د لاني عي م في الْجْمْعَةِ فَلَا بُنَافِي ما وَقَعَ له وَلِعَيْرهِ في مَوَاضِعَ 
أنها لَبسَتْ منها وَبِمَا تَمَيرَ لم أَنُّ يَجُورْ أن يَقُومَ عَقِب عَقِب الْأُولَى فَإِنَ قام بلا نِيّة مُمَارَقَةِ عَامِدًَا عَالِمًا بالتخريم 9 


12 


قبل تام الى بمآآ..: صَبَانة وفنا أي به مع الْإمَام كَهُوَ أَوَلْ صَّلَاتِهِ وما يأنتِي به بَعْدَهُ فَهُوَ آخِرٌ صَلَاته 
يُعِيدُ فيه القُنُوتَ وَسُجُودًا السّهوٍ لِحبَرٍ الصّحِيحَيْنٍ ما أَدَْكتُمْ َصَلُوا وما فَانَكُمْ قتعا 
وَإنّمَامُ الشَّنْءٍ إِنَّمَا 


000) / 


- 


لا بد 00 لق رك ان ل 


قم 


ين العُذُقت بإجِرَاءِ ثلاث شَعَرَاكَ كُمذقت الشّافعيّة 0 لذن الذي يْفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَْ لَمْ يَعْمَ 


ا ا امسر بي 1 شهَب ذَهَب الشَافِعِيُ وَأَبُو حَبِيفَة 
َجْمَاعَةٌ عَةٌ من أَهْلٍ الْعِلم إلى إِجَارَةِ مشح بَعْضٍ البأْسِ » وَإِلَى هذا ذهب أَشْهَبُ في هَذِه الروايَة » وَبدَلِكَ فَسَرَُ 
ابْنُ را ابا ا لاوا و وك ار 0 - 
مَذْهَبِ الشّافِعِيَ وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ تبَعَا لِابْنٍ هَارُونَ ويَنْبَغِي أَنْ يرد مَوْلهُ الْمُطلَقْ إِلَى قَوِْهِ الْممَيد 

َرْحُونٍ : وَلَفْظَهُ قَوِيٌ في الدَلَالّةِ على أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قَوْلٍ ابْن مَسْلَمَة لِقَولِهِ : 0 
تعمل عل قزل النققل بالتاصوو» ونكن أن َال في كأدم ابْن رُشْدٍ : إِنّمَا سَرَكُ بَيْنَهُمْ في الاكتفَاء 
ِالبَعْضِ وَإِنْ الخْتَلَقُوا في َذْره بِدَلِيلٍ أَنّهُ جْمَعَ بَيْنَ الشَّافِعِيَ وأَبِي حَبِيفَة وَهُمَا مُخْتَلِمَانٍ في 


لم ل ل 00 


"على عله أ الْمَاءَ قَدْ دَاخََ الشغْرٌ وَبَك الْبَشَرَة . 
وَهَذًا سَهْوٌ ظَاهِرٌ سَرَى ذِهْنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى - إِلى الْغْسْلٍ وَهْوَ بيْنْ واللهُ تعَالَى أَعْلَمْ . 


55/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
١414/7 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل؛‎ 


( الاب ) قَالَ صَاحِبُ الطِرازٍ : فَلَوْ رَفَعَتْ الصَمَائِرَ مِنْ أَجْتَابٍ الأْسِ وَعَفَصَتْ الشّعْرَ فِي وَسَطٍ البأْسٍ وَهُوَ 
و لاه لفن اران َالظَاهِرُ أَنّهُ لا يُجْزُِهُ مَسْحْةُ ؛ لِأَنَهُ حَائِكَ دُونَ مَا يَجِبْ مَسْحْهُ . 
قَالَ ب بَعْضُ أَصْحَابٍ الشَافِعِيَ هُوَ كَالْعِمَامَة ا كتوق كيك عانه وتَقَلَهُ في الدَّخيرَة وََبلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاللّهُ 
7" 
( الْحَامِمن ) قَالَ في الْمُدَوَئَةِ : وَإِنْ كان عَلَى البَأْسِ جِنَاءُ قلا تمسح حبّى تنْرِعَهُ و 6تَفسَخ عَلَى الشّعْرِ . 
ثَالَ في الطْرازٍ : إن جَعْلَ الْحِنَاءِ للضرورة الا اي جَارٌ ولا يَجِبُْ نَرْعْهُ كَالْقِرْطاسٍ عَلَى 
الصّدْغ وَإِنْ كَانَ لِعَيْرٍ ضَرُورَة مَاسَّةِ وه صُورَةُ مَسْألَة الكتابٍ لَمْ يُجْزِه أَنْ يَمْسَح عَلَيْهِ ؛ لِأنّهُ يَمْنَعْ إِيصّالَ 
الع لأس كالئّوبٍ انْتَهَى . 
وكَالَ ابد ع قَبْحُونٍ قَالَ اللّحْمِيُ إذَا كَانَتْ عَلَى رَأسِهِ حِنّاءٌ وَكَانَتْ لِصَرُورَة فَهِيَ كَالدّمْنِ : يمسم يُمْسَحُ عَلَيْهَا كَالْحَائِلٍ 
جلاحماه ورح الكقي د م ره مسح مَسَح عَلَى الْجَمِيع ؛ وَإِنَْ كَانَتْ لِعَيْرِ 
َإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى مَا بَقِي عَلَى م ل 
07 
( قث ) فَوْلهُ : إِنْكَانَ التَدَاوِي مَل ينْْعْهُ يُرِيدُ ذا حاف بِندْعِهِ ضرا مإِنْ كَانَ الْحِنَاءُ عَلَى بَعْضٍ الَأَسِ وَهُوَ 
ِضَرُورَة مَسَح عَلَى بَعْضٍ الَأْسِ وَعَلَى الْحِنَاءٍ » وَإِنْ كَانَ لِعَيْرٍ ضرُورة نَرَعَهُ » فَِنْ مَسَحَ عَلَى الْحِنَاءِ وَكانَ عَلَى 
جَمِيع الس لَمْ يُجْزِه وَدَلِكَ وَاضِحٌ وَإِنْ كان عَلَى بَعْضِهِ جَرَى." )١(‏ 
"المسألة الخامسة من التحديد [ غسل اليدين ] اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين فى 
الوضوء من فروض الوضوء لقوله تعالى : ( وأيديكم إلى المرافق ) واختلفوا في إدخال المرافق فيها » فذهب 
الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها » وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري 
أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل . والسبب في اختلافهم في ذلك : الاشتراك 
الذي في حرف ( إلى ) وفي اسم اليد في كلام العرب » وذلك أن حرف ( إلى ) مرة يدل في كلام العرب 
على الغاية » ومرة يكون بمعنى ( مع ) واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان على الكف فقط 
؛ وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد . فمن جعل ( إلى ) بمعنى ( مع ) أو فهم من اليد 
مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل » ومن فهم من ( إلى ) الغاية ومن اليد ما دون المرفق 
ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود رم يدخلهما في الغسل . وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 


١57/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 


: " أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد » ثم اليسرى كذلك » ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق » ثم غسل اليسرى كذلك » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ " وهو 
حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل », لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار 
إلى أحد المعنيين إلا بدليل » وإن كانت ( إلى ) في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى ( مع 
) وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد » فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة 
اللفظية أرجح » وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين » إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب » والمسألة 
محتملة كما ترى » وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه » وإِن لم تكن من 
المسألة السادسة من التحديد | مسح الرأس ] اتفق العلماء على أن مسح الرأس فى الوضوء وحكمه من 
فروض الوضوء , واختافوا في القدر المجزئ منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله » وذهب 
الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ؛ ومن أصحاب مالك من حد 
هذا البعض بالثلث » ومنهم من حلده بالثلثين » وأما أبو حنيفة فحده بالربع » وحد مع هذا القدر من اليد 
الذي يكون به المسح . فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في 
الماسح ولا في الممسوح حدا . وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب » وذلك 
أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : ( تنبت بالدهن ) على قراءة من قرأ " تنبت " بضم التاء وكسر الباء 
من " أنبت " » ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه وبعضده , ولا معنى لإنكار هذا في 
كلام العرب ( أعني كون الباء مبعضة ) وهو قول الكوفيين من النحويين .." )١(‏ 

"وسبب اختلافهم هو : هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من 
شروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة » وبخاصة إذا توهم 
أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة » وشرط في 
صحتها » ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا من 
شروط الصلاة » وإنما وقع خلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر الخطب » 
وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وقالوا هو الخطبة . 
المسألة الثانية [ مقدار الخطبة | واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها فال ابن القاسم : 


١ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ص/,ه‎ )١( 


هو أقل ما ينطلق اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله . وقال الشافعي : أقل 
ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة 
خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها ويصلي على النبي ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن 
في الأولى » ويدعو في الآخرة . والسبب في اختلافهم : هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم 
اللغوي أو الاسم الشرعي » فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من 
الأقوال التي نقلت عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها » ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه 
الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه - صلى الله عليه وسلم - : ( أعني الأقوال 
الراتبة الغير مبتذلة ) . والسبب في هذا الاختلاف : أن الخطب التي نقلت عنه » فيها أقوال راتبة وغير راتبة 
» فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة وغلب حكمها قال : يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي : ( 
أعني اسم خطبة عند العرب ) . ومن اعتبر الأقوال الراتبة » وغلب حكمها قال : لا يجزئ من ذلك إلا أقل 
ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله » وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس » وهو 
شرط كما قلنا عند الشافعي » وذلك أنه من اعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله 
شرطا » ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا . 
المسألة الثالثة [ الإنصات للخطبة ]| اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة » والإمام يخطب على ثلاثة أقوال : 
فمنهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة » وهم الجمهور ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء الأمصار » وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز 
التشميت ورد السلام في وقت الخطبة » وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السلام ولا 
العشميت © وبعض فرق بين السلام » والعشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت 6" (1) 

"كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلكء ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله (ص) يتوضاً. 
وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسلء لانه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء» وجب أن لا 
يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل» وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع 
وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضدء فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية 
أرجح» وقول من أدخلها من جهة هذا الاثر أبين» إلا أن يحمل هذا الاثر على الندب» والمسألة محتملة 


6١/ص بداية المجتهد ونهاية المقتصدء»‎ )١( 


كما ترى. 

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه» وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. 
المسألة السادسة من التحديد: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوءء واختلفوا في القدر 
-5 

فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. 

وذهب الشافعي» وبعض أصحاب مالككء وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب مالك 
من حد هذا البعض بالثلث» ومنهم من حله بالثلثين وأما أبو حنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من 
اليد الذي يكون به المسحء فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. 

وأما الشافعي فلم يحد في الماسحء ولا في الممسوح حدا. 

وأصل هذا الاختلاف: الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: 
* (تنبت بالدهن) * على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت» ومرة تدل على التبعيض مثل 
قول القائل: أخذت بثوبه» وبعضده. ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب» أعني: كون الباء مبعضة» وهو 
قول الكوفيين من النحويين. 


فمن رآها زائدة» أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة» أوجب مسح 


وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأء فمسح بناصيته 
وعلى العمامة خرجه مسلم. 

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخرء وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء» أو 
بأواخرها. 

المسألة السابعة من الاعداد: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا 
أسبغ» وأن الاثنين» والثلاث مندوب إليهماء لما صح: أنه (ص) توضأ مرة مرة» وتوضاً مرتين مرتين وتوضاً 
ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة أعني: الامر الوارد في الغسل في آية الوضوء. 
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة» أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي إلى أنه من توضا 


ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثاء وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. 
وسبب." (1) 

"احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: * (فاسعوا إلى ذكر الله) * وقالوا: هو الخطبة. 
المسألة الثانية: واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منهاء فقال ابن القاسم: هو أقل ما ينطلق 
عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله. 
وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من 
الاخر بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولهاء ويصلي على النبي (ص) ويوصي بتقوى الله 
ويقرأ شيئا من القرآن في الاولى» ويدعو في الاخرة. 
والسبب في اختلافهم: هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أو الاسم الشرعي فمن 
رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الاقوال التي نقلت عنه (ص) 
فيها. 
ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الاقوال التي نقلت من 
خطبه (ص): أعزي الاقوال الراتبة غير المتبدلة. 


والسبب في هذا الاختلاف: أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة» فمن اعتبر الاقوال الغير 
راتبة» وغلب حكمهاء قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي» أعني اسم خطبة عند العرب. 
ومن اعتبر الاقوال الراتبة» وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في 


عرك 


الشرع واستعماله. 

وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس» وهو شرط كما قلنا عند الشافعي» وذلك أنه من اعتبر المعنى 
المعقول منه من كونه استراحة للخطيبء لم يجعله شرطاء ومن جعل ذلك عبادة» جعله شرطا. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في الانصات يوم الجمعة والامام يخطب على ثلاثة أقوال: منهم من رأى أن الانصات 
واجب على كل حالء وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة» وهم الجمهور ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» 
وأحمد بن حنبل» وجميع فقهاء الامصار. 

وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام: فرعضهم أجاز التشميت» ورد السلام في وقت الخطبة» وبه قال الثوري» 


١4/١ بداية المجتهد,‎ )١( 


والاوزاعي» وغيرهم» وبعضهم لم يجز رد السلام» ولا التشميت» وبعضهم فرق بين السلام» والتشميت» فقالوا: 
يرد السلام ولا يشمتء والقول الثاني: مقابل القول الاول» وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في 
حين قراءة القران فيهاء وهو مروي عن الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي. 
والقول الثالث: الفرق بين أن يسمع الخطبة؛ أو لا يسمعهاء فإن سمعها أنصتء وإن لم يسمع جاز له أن 
يسبحء أو يتكلم في مسألة من العلم» وبه قال أحمد وعطاءء, وجماعة» والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد 
صلاته؛ وروي عن ابن وهب أنه قال: من لغاء فصلاته ظهر أربع. 
وإنما صار الجمهور لوجوب الانصات." )١(‏ 

"آخر لم يكن ذلك من التكرار وانما هو محاولة للاستيعاب والاستيعاب سنة منفصلة عن التكرار ورد 
اليد من القفا إلى الناصية من الاستيعاب والله أعلم * (فرع) قال الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله 
أحب أن يتحرى جميع رأسه وصدغيه هذا لفظه قال صاحب الحاوى وغيره من جعل الصدغين من الرأس 
قال قال الشافعي ذلك لا ستيعاب الرأس ومن جعلهما من الوجه قال قال الشافعي ذلك ليصير بالابتداء 
منهما محتلطا في استيفاء أجزاء الرأس فانه إذا لم يفعل هكذا ترك جزءا من أول الرأس لا يمر المسح عليه 
والله أعلم * (فرع) إذا مسح جميع الرأس فوجهان مشهوران لا صحابنا في كتب الفقه وأصول الفقه أصحهما 
أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة: والوجه الثاني أن الجميع يقع فرضا فعلى هذا يكون حكمه 
حكم خصال كفارة اليمين فأى خصلة فعلها حكم بأنها الواجب ثم قال جماعة من أصحابنا الوجهان فيمن 
مسح دفعة واحدة أما من م سح متعاقبا كما هو الغالب فما سوي الاول سنة قطعا والاكثرون أطلقوا الوجهين 
ولم يفرقوا ولهذه المسألة نظائر: منها إذا طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على قدر الواجب 
فهل الواجب الجميع أم القدر الذى لو اقتصر عليه أجزأه فيه الوجهان: ومثله لو أخرج بعيرا عن خمس من 
الابل فهل الواجب منه الخمس أو الجميع فيه الوجهن وقد ذكر المصنف هذه المسألة في الرّكاة: ومثله لو 
نذر أن يهدى شاة أو يضحى بها فأهدى بدنة أو ضحى بها أجزأه وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقي 
تطوع فيه الوجهان وقد ذكرها 
المصنف في باب النذر والاصح أن الواجب القدر المجزئ وتظهر فائدة الوجهين في مسألة مسح الرأس 
واطالة الركوع والسجود في تكثير الثواب فان ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وتظهر فائدتهما في الركاة 
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في الرجوع إذا عجل الركاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فانه يرجع في الواجب لا في النفل وفائدتهما في 
النذر أنه يجوز الاكل من الهدى والاضحية المتطوع بهما." )١(‏ 

"ضعيف أو باطل وليس بينهما جامع وعلة معتبرة ولو كان فالفرق ان الدراهم لم تجزه عن الرّكاة فبقيت 
تبرعا وهذا معناه صدقة التطوع واما تكبيرة الاحرام فهى ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل ولم تتمحض هذه 
التكبيرة للاحرام ولم تنعقد فرضا وكذا النفل إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام والله أعلم * * قال 
المصنف رحمه الله * (وان أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة وان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة 
لما روى أبو هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة 
فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا ") * (الشرح) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب 
ورواه الدار قطني باسناد ضعيف ولفظه " من ادرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فان أدركهم جلوسا 
صلى الظهر اربعا " قال الشافعي والاصحاب إذا أدرك مسبوق الامام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فان وصل 
المأموم الي حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل ان يرفع الامام عن حد الركوع المجزئ فقد 
ادرك الركعة وحسبت له قال صاحب البيان ويشترط ان يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الامام عن حد 
الركوع المجزئ وأطلق جمهور الاصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ولابد من اشتراطها كما ذكره 


ضاحب الإياة. قال الرافحي قال اضتخانا ولا يضر ازتفاع الأمام. عن أكمل الكو إذا لي يرتقع عن القدر 
المجزئ وهذا الذى ذكرتاه من ادراك الركعة بادراك الركوع هنو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقاله جماهير 
الاصحاب وجماهير العلماء وتظاهرت به الاحاديث واطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك 


الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء 
المحدثين وحكاه الرافعى عنه وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة واسكان الباء 
الموحدة وبالغين المعجمة - قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان أهل الاعصار اتفقوا علي الادراك 
به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزئ 
واطمأن قبل ارتفاع الامام عنه أم بعده فطريقان (أحدهما) وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين 
ونص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا للركعة لان الاصل عدم الادراك ولان الحكم بالاعتداد بالركعة 
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بادراك الركوع رخصة فلا يصار إليه الا بيقين والثانى فيه وجهان حكاه امام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين 
والصواب وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) يكون مدركا لان." )١(‏ 

"ص -77ه-...وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء. 
والفرق: أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي» والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل 
بغير الحجرء والدباغ أيضا تعم به دونه والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي 
في شرح المهذب. 
قلت: ومن نظائر ذلك: تعين السيف 2 قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل. 
وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن مقصوده التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله 
بالسيف. 
وفي القصاص: تراعى المماثلة ويجوز العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى. 
وتعين السيفن على الأصح في قتل تارك الصلاة. 
وفي وجه: ينخس بالحديد حتى يصلي أو يموت. 
وتعين النخس بالحديد: في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح» ونقل 
السبكى الاتفاق عليه. 
ومنها: ورد الشرع في الفطرة بالتمر. 


مسألة: 


الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان. 

نظيره في الفقه: الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو انتهت؟ والأول قول ابن القاص 
والثاني: قول الجمهور. 

فعلى الأول: قال ابن القاص فى التلخيص: ليس لنا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث. 


فائدة: 


الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يرفع مجمعا عليه؟ 
نظيره فى العربية: إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل؟ 


كالحبك. 
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قاعدة: 
الواجب الذي لا يتقدر: كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزئ قل ييف الجيع بالصون؟ 
فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع.." )١(‏ 

"ص -78ه-.. .قال في شرح المهذب: إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما: أن 
الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة. والثاني: أن الجميع يقع فرضا. 
ثم قال جماعة: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى الأول سنة 
قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا. 
ومن نظائر المسألة: ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي 
يجزئ الاقتصار عليه؟ 
أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله؟ 
أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها؟ 
فيه وجهان والأصح: أن الواجب القدر المجزئ. 
ونظير فائدة الوجهين في المسح والإطالة: في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي 
الركاة في الرجوع إذا عجل الرّكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل. 
وفي هذا النذر: أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدي المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب 
الوضوء من شرح المهذب. وجزم بذلك في التحقيق فيه» وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير 
الركاة وصححه فيها أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال: قلت: الأصح 


سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب. 

لكن صحح فيه في باب الرّكاة أن الزائد في بعير الركاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب 
على تصحيح هذا التفصيل. 

وصحح في صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب. والتحقيق أن الجميع يقع واجبا. 

قال في المهمات: من فوائد الخلاف غير ما تقدم: كيفية النية في البعير المخرج عن الرّكاة فإن قلنا: الكل 
فرض فلا بد من نية الرّكاة ونحوها وإِن قلنا: الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية والحسبان من الثلث إذا 
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أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف 
فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة.." )١(‏ 
"اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم يكن جميع البقاع 

كذلك أو على جميع الاشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد لعل المناسب إلى جملة القطر. 

: (فالحاصل) أي حاصل قول الزركشي بعد الاجمال وقوله من كونه أي الابراد كردي. 

: (وبلد الخ) عطف على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي. 

: (ومن يصلي الخ) عطف على قوله وقت بارد وكذا. 

: (وجمع الخ) معطوف عليه. 

: (وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل أو بمحل حضره جماعة لا 
يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا الخ. 
قوله: (ولم يأتهم غيرهم) مفهومه سن الابراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الامام في قوله 
نعم الخ فيه ما فيه سم. 
قوله: (نعم نحو إمام الخ) عبارة النهاية ولو حضر موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر 
غيره سن له الابراد إماما كان أو مأموما كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وفي سم بعد ذكر مثله 
عن شرح الارشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الامام شامل للامام وغيره فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه 
إذا كان مع الامام غيره أن الافضل فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل 
وقوله المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت 
اه عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا الاستدراك بعد قوله السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه 
الخ يظهر أنه يتأتى فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد بل يظهر أنه يتأتى في كل من حضر قبل 
استيفاء الجماعة فليتأمل اه. 
قوله: (للاتباع) أي لان بيت النبي (ص) 
كان عند المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون انتظارا للغائبين كردي. 
قوله: (أن الافضل له الخ) فإن قلت غير الامام لا محذور يترتب على إعادته بخلاف الامام فإن إعادته 
تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفق وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في 
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غير المعادة لانه قيل إن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع. 
قوله: (بطريق التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الافضل له فعلها أولا في منزله ثم معهم وفيه تأمل 
اه سم. 
قوله: (فشمل ذلك) أي نحو الامام المذكور. 
: (الاعادة) الاولى فعلها أولا. 
: (وفرق بعضهم الخ) أي قائلا بعدم أفضلية ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الارشاد 


: (بين ما هنا) أي بين نحو الامام المذكور. 

: (وكذا يسن الخ) هو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني. 

: (وبعضها) إلى قوله والحديث في النهاية والمغني إلا قوله عند الاصوليين. 

: (بأن فرغ من السجدة الثانية) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم صل إلى حد تجزئه فيه 
القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر والاقرب الاول 
وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري 
هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن الارض أو حصول القدر المجزئ حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها 
فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الاول هو المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه 
معنى اه وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش قول المتن (فالاصح الخ) والوجه الثاني 
أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في 
الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج 
الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الاتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الاتمام 
مغني وفي ع ش عن ابن." )١7‏ 

"(بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن 

النهاية والمغني والايعاب قوله: (أن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الاولى إذا كان المأموم موافقا 
للامام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الاولى مطلقا ع ش 
قوله: (لا تدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير 
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مصليها أدرك الركعة لانه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا ه سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو 
مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه قوله: (لا بالامكان إلخ) وصورة الامكان كأن زاد في انحنائه على أقل 
الركوع قدرا لو تركه لاطمأن وقوله: (يقينا) متعلق بيطمئن ع ش قوله: (يقينا) إلى قوله ويسجد الشاك في 
المغني قوله: (يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الاعمى بجيرمي قول المتن 
(قبل ارتفاع الامام إلخ) دخل فيه ما لو كان الامام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به 
المأموم فشرع الامام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الامام في ارتفاعه لاقل الركوع 
وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا 

الزيادي ع ش قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقندى 
بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الاجزاء فلا يضر لانه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق 
فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الامام أو شك وفاقا لم را ه سم قوله: (وكذا إن ظن إلخ) أي وإن 
نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله: (بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر اه سم عبارة 
الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي 
الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو 
أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الاصل 
وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالامام في الركوع مع البعد لا يكون 
مدركا للركعة مطلقا اه وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الامام فالمعتبر أن يغلب 
على ظنه أنه أدرك الامام في القدر المجزئ اه قولنة (ويستفة الشاك إل روك من التليل أن امجدله إن 
استمر الشك إلى ما بعد سلام الامام بصري قوله: (لانه شك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى 
مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الامام وشك في إدراك حد الاجزاء لانه وإن ألغى هذه لكن ثالثته 
يدركها مع الامام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر للاحرام) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع 
بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزئ فيه القراءة لم دنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى 
وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية 
الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني أه. 


وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال 
في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب." )١(‏ 

"وَإخْرَاج لَخي وَلَوْ قَالَ فَإِنْ كَل جَمِيعَه لَِمَهُ َمْ كأن أَوْصَح وَأَحْصَرٌ مَعَ سَلَامَيه مِنْ إيهام تَمَيْدِ الحكم 
بدَم الشْمْكِ . 
اه. 
( كله # الكمال يخطتة ) أن + عشية الكمال كنا هو طايه أخذاهة كول أنضاد هكا عدا ( قزلة : 
وَصوَبَهُ في الرّوْضَّة ) وَظَاهِرٌ نه كَدْ يَقْصِدُ بِالْأكلٍ ما يَفْنَضِي نبي القّواب كَالاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَيْهِ أَفْضَّلْ الصّلاةٍ وَالمّلَام 
كل : وات إن ملك القَقيرُ لخ ) قال في الرؤض وَقلّهَا عن بليقاكتفل الك . 


اه. 


وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَِنْ تَارَعَ الْإسْتَويٌ فيه فَالْمْرَادُ ِالْمَقِير مَقِيمْ بَلَدِهَا وَيَنْبَخِي أَنْ يُعْلَمَ أن الْمُرَاد ببَلَدِهَا بَلَدُ ذدَبْحِهًا 


- 
َه م عد أن 


مرف لحرا حر دري سين طحِيّةَ ذَبْحُهَا ببَلَدٍ الْمُضّحّي حَنَّى يَمْتَنِعَ عَلَى مَنْ أ راد الْأُمْحية 
َّ 0 يبَلَدِ الْمُضَحَي بَلْ 
/ | جْرَا وَامْتََعَ تَقْلُهُ عَنْ فُمَرَاءٍ ذَّلِكَ الْمَكَانٍ أو مُقَرَاءِ 


7 


7 
0 
مَكا 

ع عو 


ما 0 
ا ته أرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِزبَادةٍ عَلَيْهِ عَلَى مُقَرَاءِ بَلَدٍ آخَرَ مَئَلّا فَهَلْ يَمْتَيعُ 
دَلِكَ ؛ لِأَنّهُ نَقَلَ أو لا لِسْقُوط الْوَاجِبٍ بِمَا فَعَلَ أَوَلَا قلا حَرَج عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فيه تظ." (5) 

ال عا م ل لاب ا 
الور لكك وان لوسر سَهُ مِنْ السسَجْدَة التَاتِيّة وَإنْ لَمْ يَصِل إِلَى حَدّ تُجْزِنُةُ فيه الْقِرَاءَةُكُمَا 
أي وَبَقَيّ مَا 0 قَارَنَ رَفْعَ 5 سِه خْرُوجُ أو هَلْ عون قَضَاءٌ 3 لا فيه ه نَظ 4 وَالْأَقْرَب الأول 14 دَيَنبَ ينبني عَلَى 


يو- 
ع 


دَلِكَ ما لَوْ عَلّقَ طلاق رَُوْجَيِهِ عَلَى صَّلَاةٍ الظَفْرِ ملا قَضَاءً » أؤ أَدَاءَ ع ش عبار عبد تبسر عل الرة 
بِالْمَراعْ مِنْهَا رَفْعْ رسع الأزضن ع أو لخن حَنّى لَوْ سَجَدَ النَانيَةَ وَاطّْمَأَنَّ فِيِهَا فُكردج 
الْوقْتْ قَبْلَ رَنْعه رَأْسَهُ كانت أَدَاءٌ محل تَأَمْلٍ لَعَلَ اله نظف اللتتاد 3ه من الْقراغ وَإِنْكانَ الثاني أفجة مف | 
ه وَقَوْلُهُ هُوَ الْمُتَبَادِرٍ أَقُولُ دي هو الشكين كبام مَك ع؟ عَنْ ع ش قَؤْلُ الْمَمْنِ ( فَالْأَصَحٌ إِلَخْ ) » وَالْوَجْهُ الثاني 


١14/7 حواشي الشرواني»‎ )١( 
١١4/1١9 (؟) شرح البهجة الوردية»‎ 


اا ل مَاءٌ مُطْلََا تبَعَا لِمَا بَعْدَ الْوَفْتِ » وَالرَاِعْ أَنَّ مَا 

507 ذاه 46 33ة ككاة وقد 'الكحويق ونطهه قاقذة الخلافب في مُسَافِرٍ شَرَعَّ في الضّلَاةٍ بنّة 
الْمَصْرِ وَحَرَجٍ الْوَقْتْ وَقُلَْا إنَّ الْمْسَافِرَ إذَا قَاتَنْهُ الصّلاةُ لَرِمَهُ الإِنْمَامُ مَإِنْ ُلْنَا إنَّ صّلَائَهُ كُلّهَا أَدَاءٌ َلَهُ الْمَضْرْ 
لطس د ا ل لو 0 
الْأَدَاءَ رَشِيِدِيٌ ( فَوْلُهُ : كَذَّلِكَ ) أي كامِلة ( فَوْلْهُ : كبر الشَبْحَيْن إلخ ) مَفْهُومة ليك لِمَؤلِهِ ولا إلخ 
ااا ا عَلَى رَكعَة." )١(‏ 

'قَوْلُ الْمَدْنِ ( وَلَوْ َلك إِلَخْ ) أ الْمَسْبُوقٌ الْمُفْمَدِي ابْتدَاءً » وَأَمَا إِدَا قرا الْمُْمَردُ الْمَاتِحَةَ ثُمّ اقْمَدَى 
بِمَنْ في الركوع ثم َلك فِي إِذْرَاكِ حَدّ الْإجرَاءِ ملا يَضْرٌ أنه نَهُ لَكَا أَنّى بِالْمَاتَحَةٍ ِحة قَبْلَ اليُكُوع كان بِمَنِْلَةِ الْمُوَافِقٍ 
َيدْرِكُ الك » وَإِنْ لَمْ يَطْمَهْنَ قَبْلَ ارتمَاع الْإِمَام أو شلك وِمَانَا ل م ر 
0 : 
سم ( قَوْلَهُ : وكدا إِنْ ظَنّ إِلَخ ) أي » وَإِنْ تَظرٌ فِيه الرَكَشِيُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( فَوْلَهُ : بن علب عَلَى ظَبْه 
ُتَجَهُ الاكْيِمَاء بِالِاغيِقَادٍ الْجَازِمِ م ر . 


اه. 

سم عِبَارَةٌ الكروِيٍ عَلَى بَاقَضْلٍ قَوْلَهُ يَقينَا هذا مَنْقُولُ الْمَذْهَبٍ وَفِي سم عَلَى التُحْفَةِ نَقْلّا عَنْ بمَحْثِ م ر 
أنّهُ يحي الِاعتقَادُ الجَازِمُ عِبَارَةُ لوي عَلَى الْمَحَلَيَ وَمِثْل اليَِينِ ظَنْ لا ترد مَعَهُ كما هو طَاهِرٌ في تَخو 
بَعِيدٍ أو أَعْمَى وَاعْتَمَدَهُ سَبْحْنَا البمليئٌ وَنَظَرَ الْعَلّامَةُ مُلّا براه اك 
الْأّصْلٍ وَكَدَلِكَ نَظرَ فيه الرَوكَشِيمُ ولا يَسَعْ النّاسَ إِلّا هذا ولا ر بالإمَام في التموع مَعَ الْبَعْدٍ لا 
يَكُونُ مُدْرَكًا لليكعة مُطَلَقًا . ش 


ا 


اه. 


1 ظبّه أَنُّ دو 


وَعِبَارَةُ عَمِيرة وَنُقِلَ عَنْ اْقَارِقَِ أَنُّ ذا كان الْمَأمُومْ لا ير رَى الْإمَامَ فَالْمُعَْبَرْ أَنْ يَْلِب عَلَى ظَبّْه أنه 


اه. 
- 1 


( قَوْنَكُمٌ : وي يَسْجدُ الماك إلخْ 2 و 0 كله إن اسشتية الشّكٌ ِلَى ما بَعْدَ سَلَام الْإِمَام 
نعرية ( قوله + لأثه عاد إلغ ) يإعذ لا سُجُودَ فِيمَا لَوْ افْتَدَى مُصَلِّي الْمَخْْبٍ بِمْصَلَي الْعِشَاءٍ في 


477/5 تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


إن 


تكوع الْإِمَام وَشَلكَّ في إِْرَاكِ حَدّ الْإجْرَاءِ [؛ َى هَذِ لَكِنٌ نَالِنََهُ يُدْرَكهَا مَعَ الْإمَام كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ 
0 
"ذلك عمداء فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته» لكن يجب عليه 
عبن تدك أن يقعد, ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. 
(وقوله: ثم تذكر) أي أنه لم ينو إلا ركعتين» وأن قيامه هذا سهو. 
(وقوله: فيقعد وجوبا) أي لان ما أتى به وقع لغوا. 
(وقوله: إن شاء) مفعوله محذوفء أي شاء الزيادة قبل قيامه. 
(وقوله: ثم يسجد للسهو آخر صلاته) لانه أن بما يبطل عمده. 
(قوله: وإن لم يشأ) أي الزيادة. 
(وقوله: قعد) أي دام على قعوده. 
ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى. 
ولو قال كما في الروض: والافضل له أن يسلم إلخ لكان أولىء لانه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ. 
(وقوله: أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة: بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى 
أكثر منهما بشرط تغيير النية» لكن فى هذه تردد» إذ ل١‏ يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى. 
اه. 
(قوله: مثنى مثنى) أي اثنان اثنان. 
والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط. 
اه ق ل. 
(قوله: وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل. 
(قوله: إطالة القيام) أي فى كل الصلوات. 
(وقوله: أفضل من 0 الركعات) قف للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام. 
ولان ذكره القرآن» وهو أفضل من ذكر غيره. 


7 5/.// تحفة المحتاج في شرح المنهاج»‎ )١( 


فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامهاء وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن» كانت العشر أفضل. 

وقيل إن العشرين أفضل . 

ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل» وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضاء وما 
عداه نفلا. 

وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر. 

أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل. 

وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل» ونص عبارته بعد كلام: أما لو كانت الكل من 
قيام» واستوى زمن العشر والعشرين» فالعشرون أفضل لما فيها من زي ادة الركوعات والسجودات مع اشتراك 
الكل في القيام. 

اه. 

(قوله: وقال) أي النووي. 

(وقوله: فيه) أي في المجموع. 

(قوله: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب 
الجماعة وتعين الوقت» وللخلاف في أنهما فرضا كفاية. 

وأما خبر مسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق. 

وأفاد أيضا أن العيد الاكبر وهو عيد الاضحىء أفضل من العيد الاصغر. 

قال في شرح الروض: وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل. 

وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الاضحىء لانه منصوص عليه بقوله تعالى: * (ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الزركشي: لكن الارجح في النظر ترجيح عيد الاضحىء لانه في شهر 
حرام وفيه نسكان» الحج والاضحية. 

وقيل لان عشره أفضل من 

العشر الاخير من رمضاكن. 

اه. 

(قوله: فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في الافضلية الكسوفان» وذلك للاتفاق على مشروعيتهماء بخلاف 
الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. 


(وقوله: فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوفء وإنما كان الاول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على 
القمر في القرآن» ولان الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. 
(وقوله: فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاءء لتأكد طلب الجماعة فيها. 
(قوله: فوتر) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر» لانه قيل بوجوبه. 
(قوله: فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح؛ أي سنته؛ لما صح من شدة مثابرته (ص) عليهما 
أكثر من غيرهما. 
ومن قوله: إنهما خير من الدنيا وما فيها. 
(قوله: فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب» الصلاة القبلية والبعدية» لمواظبته (ص) عليها. 
(قوله: فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة." )١(‏ 
"ذلك عمداء فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته» لكن يجب عليه 
عند اتلك أن يقعد» ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. 
(وقوله: ثم تذكر) أي أنه لم ينو إلا ركعتين» وأن قيامه هذا سهو. 
(وقوله: فيقعد وجوبا) أي لان ما أتى به وقع لغوا. 
(وقوله: إن شاء) مفعوله محذوف, أي شاء الزيادة قبل قيامه. 
(وقوله: ثم يسجد للسهو آخر صلاته) لانه أتى بما يبطل عمده. 
(قوله: وإن لم يشاً) أي الزيادة. 
(وقوله: قعد) أي دام على قعوده. 
ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى. 
(قوله: ويسن للمتنفل) أي نفلا مطلقا. 
ولو قال كما في الروض: والافضل له أن يسلم إلخ لكان أولى» لانه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ. 
ولبقك الافضلية: 
(وقوله: أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة: بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى 
أكثر منهما بشرط تغيير النية» لكن في هذه تردد» إذ ل١‏ يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى. 


أه. 


811١/١ إعانة الطالبين»‎ )١( 


(قوله: مقى مغ ) أي اثنان. اثناك. 

والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط. 

اه ق ل. 

(قوله: وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل. 

(قوله: إطالة القيام) أي في ل الصلوات. 

(وقوله: أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام. 

ولان ذكره القرآن» وهو أفضل من ذكر غيره. 

فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامهاء وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن» كانت العشر أفضل. 

وقيل إن العشرين أفضل . 

ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل» وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضاء وما 
عداه نفلا. 

وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر. 

أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل. 

وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل» ونص عبارته بعد كلام: أما لو كانت الكل من 
قيام» واستوى زمن العشر والعشرين» فالعشرون أفضل لما فيها من زي ادة الركوعات والسجودات مع اشتراك 
الكل في القيام. 

اه. 

(قوله: وقال) أي النووي. 

(وقوله: فيه) أي في المجموع. 

(قوله: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب 
الجماعة وتعين الوقت» وللخلاف في أنهما فرضا كفاية. 

وأما خبر مسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق. 

وأفاد أيضا أن العيد الاكبر وهو عيد الاضحىء أفضل من العيد الاصغر. 

قال في شرح الروض: وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل. 

وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الاضحىء لانه منصوص عليه بقوله تعالى: * (ولتكملوا العدة 


عه 


ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الزركشي: لكن الارجح في النظر ترجيح عيد الاضحى, لانه في شهر 
حرام وفيه نسكان» الحج والاضحية. 
وقيل لان عشره أفضل من 
العشر الاخير من رمضان. 
اه. 
(قوله: فكسوف إلخ) أي ثم يتلو العيدين في الافضلية الكسوفان» وذلك للاتفاق على مشروعيتهماء بخلاف 
الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. 
(وقوله: فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوفء وإنما كان الاول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على 
القمر في القرآن» ولان الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. 
(وقوله: فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاءء لتأكد طلب الجماعة فيها. 
(قوله: فوتر) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر» لانه قيل بوجوبه. 
(قوله: فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح؛ أي سنتهء لما صح من شدة مثابرته (ص) عليهما 
أكثر من غيرهما. 
ومن قوله: إنهما خير من الدنيا وما فيها. 
(قوله: فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب» الصلاة القبلية والبعدية» لمواظبته (ص) عليها. 
(قوله: فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة." )١(‏ 

"مستئنى من كلام المصنف أو يقيد الركوع في كلامه بغير الثاني من الكسوف لمن يصلي الكسوف 
تأمل قوله وباليقين ما لو شك في إدراك الخ عبارة شرح م ر ولو شك في إدراك حد الأجزاء بأن تردد في 
طمأنينته قبل أرتفاع إمامه عن أقل الركوع لم تحتسب ركعته في الأظهر انتهت قوله ما لو شك في إدراك الخ 
أي أو ظن بل أو غلب على ظنه إدراك ذلك وأن بعد عن الإمام ولم يره فمراده بالشك مطلق التردد ا ه ح 
ل وزي قوله فلا يدرك الركعة أي بل يأتي بدلها بركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو آخر صلاته لأنه شاك 


بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه | ه ح ل ومثله شرح م ر قوله فلا يصار إليه إلا بيقين قد 


يؤخذ من هذا أن غلبة الظن غير كافية ونظر فيه الزركشي ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام 
فالمعتر أن يغلب على ظله أنه أدرك الإمام في القدر المج ا ه عميرة ا ه سم وفي ق ل على الجلال 


811/١ حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 


قوله واطمأن أي يقينا كما يؤخذ مما بعده ومثله ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى 
واعتمده شيخنا م ر قوله ويكبر لتحرم ثم لركوع ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف الأولى للتحرم مع عدم 
المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح ما يوافقه وبهذا يسقط ما نظر به سم على حج في 
هذه الصورة ونص الفتاوى سكل عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل 
تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ا ه ع ش على م ر قوله ثم لركوع قال حج وحيئئذ لا 
يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله أن عزم عند نية التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا 
أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيأ بل يأتي في 
الأولى التفصيل الآني ١‏ ه سلطان قوله كغيره عبارته في شرح الروض كالموافق وهي تفيد أن المراد غير 
المسبوق وهو الموافق لا غير الركوع من بقية الأركان كما توهم ا ه شوبري قوله وأتمها قبل." )١(‏ 


اقاعية الرلجي الذي ل يقد + كسم الرآن مف إذا زاد فيه على القدر المجزئ هل يتصف 
الجميع بالوجوب ؟ فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع . 
قال في شرح المهذب : إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما : أن الفرض منه ما يقع 
عليه الاسم والباقي سنة . 
والثاني : أن الجميع يقع فرضا ثم قال جماعة : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما 
هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا . 
ومن نظائر المسألة : ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي 
يجزئ الاقتصار عليه ؟ أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله ؟ أو لزمه ذبح شاة 
فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها ؟ فيه وجهان والأصح : أن الواجب القدر المجزئ ونظير فائدة 
الوجهين في المسح والإطالة : في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي الركاة في 
الرجوع إذا عجل الركاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل وفي هذا النذر : أنه 
يجوز الأكل من الأضحية والهدي المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح 
العيدية : 
وجزم بذلك في التحقيق فيه » وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الركاة وصححه فيها أيضا 


١.0/7 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري»‎ )١( 


زعزع 


في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال : قلت : الأصح سبعها صححه صاحب 
البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من." )١(‏ 
"ص -77ه-...وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء. 
والفرق: أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي» والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل 
بغير الحجرء والدباغ أيضا تعم به دونه والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي 
شرع الجهيدب: 
قلت: ومن نظائر ذلك: تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل. 
وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن مقصوده التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله 
بالسيف. 
وفي القصاص: تراعى الممائلة ويجوز العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى. 
وتعين السيف على الأصح في قتل تارك الصلاة. 
وفي وجه: ينخس بالحديد حتى يصلي أو يموت. 
وتعين النخس بالحديد: في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح؛ ونقل 
السبكي الاتفاق عليه. 
ومنها: ورد الشرع في الفطرة بالتمر. 
مسألة: 
الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان. 
نظيره في الفقه: الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو انتهت؟ والأول قول ابن القاص 
والثاني: قول الجمهور. 
فعلى الأول: قال ابن القاص في التلخيص: ليس لنا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث. 
فائدة: 
الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يرفع مجمعا عليه؟ 
نظيره في العربية: إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل؟ 


كالحبك. 


77/+ الأشباه والنظائر (مشكول غير موافق)»‎ )١( 


قاعدة: 
الواجب الذي لا يتقدر: كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزئ قل ييف الجيع بالصون؟ 
فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع.." )١(‏ 

"ص -8"ه-. . .قال في شرح المهذب: إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما: أن 
الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة. والثاني: أن الجميع يقع فرضا. 
ثم قال جماعة: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو الغالب فما سوى الأول سنة 
قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا. 
ومن نظائر المسألة: ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي 
يجزئ الاقتصار عليه؟ 
أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله؟ 
أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها؟ 
فيه وجهان والأصح: أن الواجب القدر المجزئ. 
ونظير فائدة الوجهين في المسح والإطالة: في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي 
الرّكاة في الرجوع إذا عجل الرّكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل. 
وفي هذا النذر: أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدي المتطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب 
الوضوء من شرح المهذب. وجزم بذلك في التحقيق فيه» وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير 
الزكاة وصححه فيها أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال: قلت: الأصح 


سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب. 

لكن صحح فيه في باب الرّكاة أن الزائد في بعير الركاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب 
على تصحيح هذا التفصيل. 

وصحح في صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب. والتحقيق أن الجميع يقع واجبا. 

قال في المهمات: من فوائد الخلاف غير ما تقدم: كيفية النية في البعير المخرج عن الرّكاة فإن قلنا: الكل 
فرض فلا بد من نية الرّكاة ونحوها وإِن قلنا: الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية والحسبان من الثلث إذا 


٠# 1١107 مؤلفاء‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف 
فيما إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة.." )١(‏ 

"لا نحتاج إلى هذا الشرط إلا في شقه الثاني» يعني لو كان الأصل ثابتاً بدليل منسوخ» ثابتاً بدليل 
منسوخ, أن يكون الحكم الذي أريد تعديته ثابتاً في الأصل فإنه لو لم يكن ثابتاً بأن لم يشرع فيه حكم 
ابتداء» هذا ما نحتاج إليه» أو شرع ثم نسخ» يعني إذا كان الأصل المقيس عليه الأصل المقيس عليه ثابتاً 
بحكم أو بدليل منسوخ, أما مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن أن يقول بهذا أحد من أهل العلم» نعم 
لكن يتصور أن يقيس العالم على حكم ثابت بدليل منسوخ إذا لم يبلغه الناسخ, أو ينازع في كونه منسوخاً 
ينازع في كونه وخا ينازع في كونه منسوخاًء فعلى سبيل المثال لو قال القائل: إن الذي لا يجد النعلين 
يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» ويقول: النص محكم محكم. والثاني الذي لم يذكر فيه القطع 
مطلق والأول مقيد» والمقيد..» يعني القطع قيد» وحينئذ يحمل المطلق على المقيد فنحتاج إلى قطعء كونه 
م١‏ ذكر القطع اكتفاء بذكره أولاً» فنحتاج إلى أن نقطعء فإذا قال مثل هذاء نقيس عليه أيش؟ 
السراويل -مثلاً- ماذا نصنع بالسراويل؟ يقول: إذا لم نجد إزاراً نلبس السراويل ونقطع السروال بدل ما يكون 
سابغ إلى فوق الكعب نقطعه بالقدر المجزئ ؛ لأن لبس السراويل للحاجة كما أن لبس الخف للحاجة؛ 
واحتجنا إلى قطعها بالنص» ولبس السراويل للحاجة إذن نكتني بالقدر المجزئ منهاء إلى ما يستر العورة؛ 
وما زاد على ذلك قدر زائد على الحاجة» فجعلوا هذا فرع والخف أصلء وهذه مسألة تقريبية ترى» ما قال 
أحد بالسروال وأنه يقطع أو ما يقطع, لكن هذا مثال للتقريب. 
على قول من يقول بأن قطع الخف محكم وليس بمنسوخ» يمكن أن يقيس عليه مثل هذاء بجامع أن كلاً 
منهما لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النعل والإزار.." (5) 

"لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وردت بلسان العرب» فلا بد لفهمهما من معرفة بهذه 
العلوء1 تومل الفيسهاه والعره يذلل يها ا شكيات القدر المجزئ الذي يتنم جهله. ولا ورميدلك أن 
يتقن كل فرع من هذه الفروع كخواص أهله على ما سبقت الإشارة إليه. 
من الأدب أيضاً -من أدب المفتي- أن يطلع على كتب الآداب» وهذه تعطيه الأساليب والعبارات الجيدة 
التي يستطيع بواسطتها أن يوصل ما لديه من علوم» ويقصد بذلك الأدب العفيف لا الأدب الماجن» وإن 


5+ 4/١17 مؤلفا»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


(؟) شرح متن الورقات في أصول الفقه.ء ص/7./* 


كان أهل العلم يطلعون على الكتب وإن كان فيها ما فيهاء وفيها فوائد وإن كان فيها شيء من المخالفة 
التي بعضها لا يليق بسمت طالب العلم» لكن تجد كثيراً من أهل العلم حينما يفتي أو يسأل يصعب عليه 
أن يوصل المعلومة التي يريدها إلى المستفتي». 

نعم هناك كتب قد تغني عن هذه الكتب وهي عفيفة» مثل الأساليب الرائعة التي بثها ابن القيم في كتبه» لو 
يحفظ منها طارب العلم كمية وجملة استفاد منها في مستقبل حياته. 

ولذا العالم حينما يسأل ينبغي أن ينظر حال السائل من أي طبقة يكون» فيخاطبه على قدر فهمه؛ قد يكون 
السائل طالب علم وليس عنده من العبارات ما يستطيع أن يوصله إلى طالب العلم» مع أن طالب العلم 
أسهل من العامي» فيوصل المعلومة والفتوى والجواب إلى هذا السائل بالأسلوب المناسبء هذا إذا كان 
السائل واحداً أو مجموعة يشملهم وصف واحدء لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصونء 
منهم العالم» منهم المتعلم» منهم العامي» منهم الذي لا يفهم اللهجات»؛ فمثل هذا يتعين عليه أن يكون 
جوابه مفهوماً لدى السامعين» فلا يفتي بلهجة لا يفهمها جميع من يستمع.." )١(‏ 


«واجب عند القاضي» أي يعلى» «ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب» . 

قوله: «وإلا لما جاز تركه» » أي: لو لم تكن هذه الزيادة ندبا «لما جاز تركه» أي: ترك الندب» أو الفعل 
الذي تحققت به الزيادة» لكن قد جاز تركه» فلا يكون واجبا. 

بيان الملازمة أن عدم جواز الترك من لوازم الواجب وخواصه. فلو كانت هذه الزيادة واجبا لثبتت له هذه 
الخاصة؛ وهي عدم جواز الترك» لكنها ما ثبتت» بدليل جواز الاقتصار على 

بعد التلبس بهاء مثل: أن زاد في الركوع على الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه» وهو 

فيه» ثم عاد إليه» وإذا جاز تركه لا يكون واجباء لأن جواز الترك والوجوب متنافيان» فيكون مندوبا. 

قوله: «والندب لا يلزم بالشروع» هذا استيفاء للدليل وجواب عن سؤال مقدرء وهو أن هذه الزيادة يجوز 
تركهاء بمعنى الاقتصار على المجزئ دونهاء وتركها ابتداءء فلم قلت: إنه إذا أتى بها على القدر المجزئ, 
وتلبس بها لا تجبء ولا يلزم من جواز الاقتصار دونها عدم وجوبها إذا تلبس بها؟ فكان الجواب ما ذكرته» 
وهو أنه لو وجبت بالتلبس بهاء لكان ذلك من باب لزوم النقل بالشروع فيه» والندب عندنا لا يلزم بالشروع, 


4 ١/ص شرح متن الورقات في أصول الفقهء‎ )١( 


والقاضي يوافق على ذلك. 
حجة القاضي على الوجوب: أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة»." )١(‏ 

"وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في الاستنجاء والفرق: أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي؛ 
والاستنجاء تعم به البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل بغير الحجرء والدباغ أيضا تعم به دونه 
والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب. 
قلت: ومن نظائر ذلك: تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل وتعين الحجر في 
قتل الزاني المحصن لأن مقصوده التمثيل به والردع عن هذه الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف وفي القصاص: 
تراعى الممائلة ويجوز العدول إلى السيف لأنه أسهل وأرجى وتعين السيف على الأصح في قتل تارك الصلاة 
وفي وجه: ينخس بالحديد حتى يصلي أو يموت وتعين النخس بالحديد: في الامتناع من سائر الواجبات 
حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي في الشرح» ونقل السبكي الاتفاق عليه ومنها: ورد الشرع في الفطرة 
بالتمر. 


[مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بي ان] 


. نظيره في الفقه: الخلاف في أن الطهارة بعد الحدث هل نقول بطلت أو انتهت؟ والأول قول ابن القاص؛ 
والثاني: قول الجمهور فعلى الأول: قال ابن القاص في التلخيص: ليس ننا عبادة تبطل بعد عملها إلا الطهارة 
بالحدث. 


[فائدة: الخلاف الأصولى فى مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط] 
أن له يرفع مجمعا عليه؟ نظيره في العربية: إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا يؤدي 
إلى استعمال لفظ مهمل؟ كالحبك. 


[قاعدة: الواجب الذي 5 يتقدر] 


الأصول والأكثر منهم على المنع.." (5) 


"49/١ شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي السيوطي ص/7 7ه‎ 


"قال في شرح المهذب: إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران أصحهما: أن الفرض منه ما 
يقع عليه الاسم والباقى سنة. 
والثاني: أن الجميع يقع فرضا ثم قال جماعة: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما 
هو الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا. 
ومن نظائر المسألة: ما لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب الكل أو القدر الذي 
يجزرىئ الاقتصار عليه؟ أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب خمسه أو كله؟ أو لزمه ذبح شاة 
فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها؟ فيه وجهان والأصح: أن الواجب القدر المجزئ ونظير فائدة 
الوجهين في المسح والإطالة: في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي الركاة في الرجوع 
إذا عجل الرّكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا في النفل وفي هذا النذر: أنه يجوز 
الأكل من الأضحية والهدي المدطوع بهما لا من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب. 
وجزم بذلك في التحقيق فيه وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الرّكاة وصححه فيها أيضا 
في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال: قلت: الأصح سبعها صححه صاحب البحر 
وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب لكن صحح فيه في باب الرّكاة أن الزائد في بعير 
الركاة فرض وفي باقي الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في صفة 
الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب. 
والتحقيق أن الجميع يقع واجبا قال في المهمات: من فوائد الخلاف غير ما تقدم: كيفية النية في البعير 
المخرج عن الرّكاة فإن قلنا: الكل فرض فلا بد من نية الرّكاة ونحوها وإِن قلنا: الخمس كفاه الاقتصار عليه 
في النية والحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه نفلا حسب منهما أو 
فرضا اتجه تخريجه على الخ لاف فيما إذا أوصى بالعتق فى الكفارة المخيرة. 
قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد فى الحلق أو التقصير على ثلاث شعرات والقياس يخرجه على هذا الخلاف 
وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب وقد خرجه فى الكفاية عليه.." )١(‏ 

"منزله أفضلء لكثرة العمل» أو من الميقات لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم منه؟. 
قال الحنابلة بأفضلية الإحرام من الميقات استنادا إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال أبو حنيفة ومالك الإحرام من البلد أفضل. وفعله بعض الصحابة. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي السيوطي ص/77ه 


ومثله الأضحية: فقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده. 
استفاد منه بعض الفقهاء أفضلية الذكور في الأضاحيء وأن تكون باللون المذكور في الحديث. وعن مالك: 
الأفضل أن تكون من الغنم» بخلاف الهدي فالأفضل عنده الإبل. 

والحنابلة فضلوا الإبل» أخذا ببعض الأحاديث القولية .)١(‏ 

وقد ادعيت الأفضلية بناء على فعله - صلى الله عليه وسلم - في الركوب في الحج, وفي الوقوف بعرفة» 
والاقتصار في الضحى على ثمان» وغير ذلك. 

ومما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر» وجعله بعض الفقهاء واجبا وبذلك 
يخرج عن مسألتنا. أما القائلون بأن القصر جائز ويجوز الإتمام» فمنهم من قال: القصر أفضلء» أخذا بالدليل 
الفعلي» وهو قول أحمد ومالك» وأحد قولي الشافعي. وقوله الآخر: الإتمام أفضل لكونه أكثر عملا وعددا 
وهو الأصل (5). 

والاستدلال بالفعل على الأفضلية» في الحالة الثانية» وهي المواظبة» أقوى وأتم. 

ويرى النووي التفريق بين النوعين» فما وقع مرة واحدة فإنه يقع على أكمل الوجوه وأتمهاء وأما ما يتكرر فإنه 
يفعل أحيانا على القدر المجزئ لبيان الجوازء والأكثر على الأكمل» لما صنع - صلى الله عليه وسلم - 
في الوضوء مرة مرة» وثلاثا ثلاثاء أكثر عمله الثلاث. 

ونحن نميل إلى الأخذ بالاتجاه الناظر إلى طبيعة العمل» فما كان أكثر عملا 


5171١ /7 ابن قدامة: المغني‎ )١( 

(؟) المغني ؟/ 5070." (1) 

بحاجة إلى أن يبحث فيه عن أصلء فهو كالفرع» إذن هل نحتاج إلى هذا الشرط؟ 

لا نحتاج إلى هذا الشرط إلا في شقه الثاني» يعني لو كان الأصل ثابتا بدليل منسوخ, ثابتا بدليل منسوخ, 
أن يكون الحكم الذي أريد تعديته ابتا في الأصل فإنه لو لم يكن ثابتا بأن لم يشرع فيه حكم ابتداىء هذا 
ما نحتاج إليه» أو شرع ثم نسخ» يعني إذا كان الأصل المقيس عليه الأصل المقيس عليه ثابتا بحكم أو 
بدليل منسوخ, أما مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن أن يقول بهذا أحد من أهل العلم» نعم» لكن يتصور 


8/0/١ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية سليمان الأشقر» محمد‎ )١( 
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أن يقيس العالم على حكم ثابت بدليل منسوخ إذا لم يبلغه الناسخ, أو ينازع في كونه منسوخاء ينازع في 
كونه منسوخاء ينازع في كونه منسوخاء فعلى سبيل المثال لو قال القائل: إن الذي لا يجد النعلين يلبس 
الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين» ويقول: النسى محكم محكم, والثاني الذي لم يذكر فيه القطع مطلق 
والأول مقيدء والمقيد .. » يعني القطع قيد» وحينئذ يحمل المطلق على المقيد فنحتاج إلى قطع؛ كونه ما 
ذكر القطع اكتفاء بذكره أولاء فنحتاج إلى أن نقطع, فإذا قال مثل هذاء نقيس عليه أيش؟ 
السراويل -مثلا- ماذا نصنع بالسراويل؟ يقول: إذا لم نجد إزارا نلبس السراويل ونقطع السروال بدل ما يكون 
سابغ إلى فوق الكعب نقطعه بالقدر المجزئئه؛ لأن لبس السراويل للحاجة كما أن لبس الخف للحاجة 
واحتجنا إلى قطعها بالنص» ولبس السراويل للحاجة إذن نكتني بالقدر المجزئ منهاء إلى ما يستر العورة؛ 
وما زاد على ذلك قدر زائد على الحاجة» فجعلوا هذا فرع والخف أصلء وهذه مسألة تقريبية ترى» ما قال 
أحد بالسروال وأنه يقطع أو ما يقطع, لكن هذا مثال للتقريب. 
على قول من يقول بأن قطع الخف محكم وليس بمنسوخ» يمكن أن يقيس عليه مثل هذاء بجامع أن كلا 
منهما لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النعل والإزار.." )١(‏ 

"لماذا نحتاج إلى النحو واللغة والصرف وهذه العلوم؟ 
لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وردت بلسان العرب» فلا بد لفهمهما من معرفة بهذه العلوم؛ 
تؤهل لفهمهاء والمراد بذلك -مثل ما ذكرنا- القدر المجزئ الذي يقبح جهله؛ ولا يراد بذلك أن يتقن كل 
فرع من هذه الفروع كخواص أهله, على ما سبقت الإشارة إليه. 
من الأدب أيضا -من أدب المفتي- أن يطلع على كتب الآداب» وهذه تعطيه الأساليب والعبارات الجيدة 
التي يستطيع بواسطتها أن يوصل ما لديه من علوم» ويقصد بذلك الأدب العفيف لا الأدب الماجن» وإن 
كان أهل العلم يطلعون على الكتب وإن كان فيها ما فيهاء وفيها فوائد وإن كان فيها شيء من المخالفة 
التي بعضها لا يليق بسمت طالب العلم» لكن تجد كثيرا من أهل العلم حينما يفتي أو يسأل يصعب عليه 
أن يوصل المعلومة التي يريدها إلى المستفتي». 
نعم هناك كتب قد تغني عن هذه الكتب وهي عفيفة» مثل الأساليب الرائعة التي بثها ابن القيم في كتبه» 
لو يحفظ منها طالب العلم كمية وجملة استفاد منها في مستقبل حياته. 
ولذا العالم حينما يسأل ينبغي أن ينظر حال السائل من أي طبقة يكون» فيخاطبه على قدر فهمه؛ قد يكون 
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السائل طالب علم وليس عنده من العبارات ما يستطيع أن يوصله إلى طالب العلم» مع أن طالب العلم 
أسهل من العامي» فيوصل المعلومة والفتوى والجواب إلى هذا السائل بالأسلوب المناسبء, هذا إذا كان 
السائل واحدا أو مجموعة يشملهم وصف واحدء لكن إذا كان السؤال مطروح على خلائق لا يحصونء 
منهم العالم» منهم المتعلم» منهم العامي» منهم الذي لا يفهم اللهجات»؛ فمثل هذا يتعين عليه أن يكون 
جوابه مفهوما لدى السامعين» فلا يفتي بلهجة لا يفهمها جميع من يستمع. 
هو لا يطالب أن يفتي بجميع اللغاتء أو يتعلم جميع اللغات ليفتي بهاء لكن أقل الأحوال أن يتقن العربية؛ 
بحيث يفتي الناس بالعربية؛ لأن الأقاليم تختلف في ف.م العامية» وبعض الألفاظ العامية يختلف مدلولها 
من قطر إلى آخرء يختلف مدلولها من قطر إلى آخرء وقد تفيد الضد والنقيض» تفيد الضد والنقيض من 
المقصود. 
فالعالم عليه أن يعتني بالعربية ويفتي بالعربية لا سيما إذا كان من يسمعه من شرائح متنوعة» ومن أقطار 
متباعدة؛ لأن الآن ما هو مثل قبل لا يبلغ صوتك إلا أمتاراء الآن ألوف مؤلفة من الكيلوات يصل الصوت» 
والله المستعان.." )١(‏ 

"(وله) فيه إذا أحرم بعدد (أن يزيد) على ما نواه في غير متيمم رأى الماء اثناءه (و) أن (ينقص) إن 
كان أكثر من ركعة (بشرط تغيير النية قبل ذلك) أي: قبل الزيادة والنقص. 
فلو نوى أربعا وسلم من ركعتين» أو قام لخامسة قبل تغيير النية .. بطلت صلاته إن علم وتعمد» فلو قام 
لزائدة سهوا أو جهلاء ثم تذكر أو علم .. قعد وجوباء ثم إن شاء .. استمر على ما نواه أولاء وتشهد وسلمء 
وإن أراد الزيادة .. قام إليهاء وسن له سجود السهو في الصورتين؛ للزيادة سهوا أو جهلا. 
(والأفضل: أن يسلم من كل ركعتين)؛ لما صح من خبر: "صلاة الليل مثنى مثنى"» وفي خبر ابن حبان: 
"صلاة الليل والنهار". 
(وطول القيام) في الصلاة (أفضل من عدد الركعات)؛ للخبر الصحيح: "أفضل الصلاة طول القنوت"» ولأن 
ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر غيره. 
فلو صلى عشرا وأطال قيامهاء وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن .. فالعشر أفضلء كما اقتضاه كلام 
المصنفء واعتمده في "التحفة" و"النهاية" وغيرهماء وهو أوجه احتمالين في "الجواهر"» ويرجحه الحديث 
المدكوره 
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لكن قاعدة: (إن الفرض أفضل من النفل» وإن ما يتجزأ من الواجب .. يقع القدر المجزئ منه فرضاء وما 
عداه نفلا) ترجح العشرين؛ لأن كلهاء أو غالبها يقع واجباء بخلاف العشر. 
(ونفل الليل المطلق أفضل) من نفل النهار المطلق؛ لخبر مسلم: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"» 
وحملوه على النفل المطلق؛ لما مر في غيره؛ وروي: "أن كل ليلة فيها ساعة إجابة"؛ ولخبر الحاكم: "عليكم 
بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين من قبلكم, وهو قربة إلى ربكم ومنهاة عن الأثم". 
ويسن للمجتهد: نوم القيلولة» بل هي شرط من شروطه. 
الثاني: ترك المعصية بالنهار. الثالث: ترك كثرة الأكل. ولو نوى القيام فغلبته عينه حتى يصبح. كتب له ما 
نواه وكان نومه صدقة عليه من ربه.." )١(‏ 

"اتلبية: 
حرر الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان وزع الصاع النبوي مكتل يسع ثلاثة كيلوجرامات ومائة 
جرام من الماء. 
وعلي ذلك يكون المد يساوي 5/الاره جراما من الماء. 


مسألة - يكره: الإسراف في الماء. 

قال موفق الدين في "المغني" :)١65 /١(‏ (وإن زاد على المد في الوضوء؛ والصاع في الغسل» جاز؛ فإن 
عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» من قدح يقال له الفرق» 
رواه البخاري. والفرق ثلاثة آصعء وعن أنسء قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد» رواه البخاري أيضا. ويكره الإسراف في الماءء والزيادة الكثيرة فيه؛ لما روينا من 
الآثار. 

وروى عبد الله بن عمروء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسعدء وهو يتوضأء فقال: «ما هذا 
السرف؟. فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم» وإن كنت على نهر جار» )١(‏ رواه ابن ماجه. وعن أبي 
بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن للوضوء شيطاناء يقال له ولهان, فاتقوا 
وسواس الماء» (75). وكان يقال: من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء). 


قال الشوكاني في "النيل" :)3١5 /١(‏ (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه 


١77/ص شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم» سعيد باعشن‎ )١( 
زع ان‎ 


المعتبر» سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلاء أو 
إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف). 

والقول بتحريم الإسراف هو الأولى لقوله تعالى: #ؤولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» [الأنعام: »]١54١‏ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أحمد وغيره بإسناد حسن لغيره " يكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
في الدعاء والطهور " ويتأكد التحريم إذا كان مسبلا لكونه غير مأذون في الزيادة» كما أن الإسراف في 


)١(‏ قال البوصيري في "الزوائد": (إسناده ضعيف. لضعف حيبي بن الله وابن لهيعة). 
)١(‏ قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف جدا.." )١(‏ 
"قال إسحاق: كما قال١.‏ 
[5١؟-]‏ قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع» أو وضع إحدى يديه على ركبتيه 
ولم يضع الأخرى؟ 
قال: يجزئه. 
قال (الإمام) ” أحمد: أرجو أن يجزئه؛,؟. 
قال إسحاق: كما قال إذاكانت به علة. 


[7710-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟ 


(قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع. 

(الإمام) إضافة من ع. 

” قال ابن قدامة: (الواجب في الركوع الانحناء» بحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ولا يلزمه وضعهماء 
وإنما ذلك مستحبء فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهماء وإن كانت إحداهما عليلة 


وضع الأخرى) . المغني 5١‏ وتقدمت الإشارة إلى القدر المجزئ من الركوع. راجع مسألة (9١؟)‏ 


5 في ع إضافة (به) بعد كلمة (يجزئه) .." (") 


١ ١7/ص التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
95/7 مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق الكوسج‎ )؟١(‎ 


11 


وَهُوَ حُجّةٌ لِمَوْلٍ مَنْ ؤب إِدْحَالَهَا في الْمَسْلٍ ؛ لِأَنَهُ إَِا تَرَدّد اللّفْظُ بَيْنَ الْمَعَْييْن عَلَى السّوَاء وجب 
أَنْ لا يُصَارَ إِلَى أَحَدٍ الْمَعْتَيبْنِ إلا بدَلِيلِ وَإِنْ كائّث (إِلَى) في كلام الْعَرَبٍ أطهر فى مغلى انها فى 
ل ا ل 
الدَلَالَة اللّْطِيّة أَنحَح, وَقَوْلُ مَنْ أَدْخَلَهَا مِنْ جهّة هذا الْأَثرِ أَبِيَنُ إِلّا أَنْ يُخمل هَذَا الْأَتَدِ عَلَى التّذْب, 
والشكالة فيفتيزة كنا ترى» وقد قال 07 الْعَا 


من 
يجنسة م 


العيقالة الكاوكة عه التقوين الثق الكلماة على أن ره نل اراس مِنْ فُرُوض الْوْضُوِ وَاخْتَلَقُوا في الْقَذرِ 
لقان تتق الك إل أن الرلست اك ان وَذَحَبَ الشَّافِعِنُ وَبَعْضُ أَصْحَابٍ مَالِكِ وَأَبُو حَيِيقَة 
شوحادون وَمِنّ أصحَاب مَالِكِ مَنْ حَدَّ هَذَا الققة اثلث وَمِنْهُمْ مَنْ حَذَّهُ بالتُلكيْنِ 
نَحَدَهُ بالرئع, وَحَدَّ مَعَ هَذَا الْقَدْرَ م من الْيَدِ الذي يَكُونُ به الْمَسْح فَقَالَ: إن قضحة بأقه من 
ل وأا الشَافِعِيٌ كَلَمْ يَحُدَّ في الْمَاسِح وَلَا في الْمَمْسُوح حَدًا. 
38 الاختلافي الاشْيراكُ الَّذِي في الْبَاءِ في كلام الْعَرَبِء وَدَلِكَ أَنَهَا ميد تَكُونُ رَائِدَة مِذْلَ فَولهِ تَعَالَى : 


وت الدّهْن) | الموعنون: ]٠‏ عَلَى قِرَاءَ مَنْ قَرَاً " ثُنْيِثْ " بضع الاي وكش العاء يرن ا وَمَكهَ 
تَدُلُ عَلَى التَبعيضٍ مِثْلَ ف قَؤلِ الْقَائْلِ: أغذيث بِتَوْبهِ وَبِعَضدِو ولا مَعْنَى لِإِنْكَارٍ هَذَا في كلام الْعَرَبِ (أَغنِي 
كن الَْاِ مبَعِصَةً) وَهُوَ قَوْلُ الحُوفِيِينَ مِن النّحْويِينَ. 


ا 


_ 


قَمَنْ رَآهَا رَائِدَةَ فكب مشخ الَأ كُلْهِ ؛ وَمَعْنَى الرَّائدَةِ هَاهُنَا كَوْنُهَا مُؤَكْدَةَ وَمَنْ رَآَهَا همُبَعْضَةَ 


ا مت > 


وَقَدِ 07 مَْ يكح هذا الْمَفْهُومَ بِحَدِيث الْمُغِيرَة «أَنَّ النّبِيتت - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - تَوَضَأْ فُمَسَحَ 
ينه ضيه وَعَلَى العقافة»ة حَنَجَة جَهُ مُسلم. 
1 شلتكا أن اليا زافدة بقع فافتا انما الشتهال تكن وهو هل الوايجة الخد 


ا 


الْمَسْألةٌ السّابِعَةٌ مِنّ الَْعْدَادٍ اتَّمَقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الوايضيت من طَهَارَة 3 الأعقناء الي وا 2 


وَأ دام سويد هما ا على الله عليه وهل 
يَقْتَضِى إِلَّا الْفِعْل مَبَةّ مَرَةَ (أغني الْأَمْرَ." )١(‏ 
'زأى أنه ليث مط بن سوط العئلاقه كدلج حلاف في انرو لخطية ل هي كزع أ ل 
لِكَوْنِهَا رَتِيَةَ مِنْ سَائِرٍ الْخْطَبء وَقَدٍ اتج قَوْمْ ِوُْجُوبهًا بِقَولِهِ تَعَالَى: فَاسْعَوا إِلَى ذِكْر اللّهيه [الجمعة: 4] 
وَقالُوا هو الْحْطْبَةُ. 


الْمَسْألهُ الَاَِةُ: ؛ وَاخْيَلَفَ الَّذِينَ قَانُوا يوُجُوبهَا في الْقذرِ لمخم ونا فقا انق 

عليه اشم خُطْبَةٍ في كلام الْعَربٍ من الْكَلام الموَلْفٍ الْمبْدوء بحَمد الله 

وقَالَ الشافِعينُ: أَقَكْ مَا يُجْرِعُ من ذَلِكَ خُطْبَتَانٍ الْنََانِ يَكُونُ في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَائِمًا يَفْصِلٌ إِحْدَاهُمَا 
0 ا دَةٍ منْهُمَا في أَوَلِهَا وَبْصَلَي عَلَى الي - صَلّى الله 
عَلَْه وَسَلَّمَ - وَيُوصِي يِتَقْوَى اللَّهِ ويفا سَيِمًا من الْقَُآنِ في الْأُولّى» وَيَدْعُو في الآخرة. 

وَالستَبَبْ فِي اختلافهة: هُوَ هَل يُجْزرَِئُ من ذَلِكَ أَقَكُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ 3 اللو 3 الِاسْمُ السَرْعِنُ» فَمَنْ 
رأى أَنَّ الْمُجرئ أََكُ ما يَْطلِقْ عَلَبْهِ الاسم اللْموسُ لم يَسْتَرطْ فِيهَا سَيْمًا من الْأَقَْالِ الي يُقِلَثْ عَنْهُ - صَلَّى 
الل علَيْهِ وَسَلّمَ - فِيهَاء 7و1 1 1310101 ظ*ظ2 لشَرْعِيُ اْعَرَط فِيهَا أُصُولَ 
لقال الَتِي تُقِدّث من خطبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ -: (أَعْبِي الْأَقْوَالَ اليَتِيَةَ غَيْرَ المتبدلة) . 

وَالسَبَبُ في هدًا الالختلافي: أن الخطبة الَّتِي نُقِلَث عَنْهُ فِيهَا أَقْوَالُ رَاتِيَةُ وعَيْرُ رات هَمَنِ اعْمَبَرَ الْأَقْوَالَ 
الْعَوَ زائنة وخلرت لخكقها قال: يَكْفِي مِن ذَلِكَ أ ما يَنْطَلِقُ عَلَيِْ الاسم اللعَوصي: (أغني اشم خطية عِنْدَ 
لْعَرَبِ) . وَمَنِ اعْتَبَرَ الْأَقْوَالَ التي َغَلَب حْكُمَهَا قَالَ: لا يُجْرَعٌ مِنْ ذَلِكَ إِلّا أَقنُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ 
الْحْطبَةٍ في عُرْفٍ الشَرْع وَاسْتعْمَاله؛ وين من شط الْخْطْبَةِ عِنْدَ مَالِكِ الْجْلُوسْء وَهْوَ شَرْطٌ كُمَا قُلْنَا عِنْدَ 
الشَّافِعِيَ» وَدَلِكَ أَنّهُ من اعْمَبَرَ َرَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولَ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ اشتراح5ةً لِلْحَطِيب لَمْ يَجْعَلَهُ شَرْطاء وَمَنْ جَعَلٌ 
ذَلِكَ عِبَادَةً جَعَلَهُ شَدطًا. 


5 
َه 


الْمَسْأَلَةُ الثَالِتَهُ اخْتَلَمُوا فى 1 يَْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطْبْ عَلَى ثََانَة أَقْوَال: مِنْهُمْ م: من زأك | 
الْإنْصَات وَاجِبٌ عَلَى كك حَالٍ وَأَنّهُ كم لازم من أَخكام الخطبة» وَهُمْ الْجْمْهُورُ وَمَالِكُ 0 


١5/١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 


حَنِيفَة وَأَحْمَدُ بْنُ حَْبَلٍ وجَمِيعُ فُقَهَاءٍ الْأَمْصَارِء وَهؤْلَاءِ انْهَسَمُوا َكانه أقْسَام فبَعْضْهُمْ أَجَارٌ النَشْمِِتَ ورد 
له فِي وَفْتِ الْحُطْبَة وَبِهِ قَالَ التَّوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِينٌ 1 3 لم جز رد الكلام ولة التشيييت» 
وَبَعْضهم فَرّقَ بَيْنَ السام وَالنَّشْمِيتِ فَقَانُوا يد املا ولذ يشمت 0 الاي مُقَابِلُ الْمَوْلٍ الأول وَهُوَ 
أن الْكَلَامَ في حال الْحُطْبَة جائرٌ لا في جين قِراءَةٍ القن فيهَاء الشّغْيي. " (1) 
خْرَ لَمْ يكن ذَلِكَ مِنْ من لتكزار نما مو محاولة للانتيقاب والاشتيقاب ل منقصلة عن لخر 
ََدُ الْيَدِ من الْقَهَا إِلَى النَاصِيَة من الاسْتِيعَاب وللَّهُ أَعْلمُ 
* (فرعٌ) 
َال الشَّافِعِيُ في مُحْمَصِرٍ الْعْرنِيَ يَحِمَهُمَا الله أَحِتُ أَنْ يتحر رن ى ججيع رأ وصُذَْيْهِ هذا فط َال صَاحِب 
الْحَاوِي وَغَيْرُهُ مَنْ جَعَلٌ الصَّدْعَيْنِ + مِنْ الرأس قال قال الشافعي ذلك لا ستيعاب اليس وَمَنْ جَعَلَّهُمَا من 
الْوَجْهِ قَالَ قَالَ الشافعي ذلك ليصير بالابتداء منهما محتلطا في استيفاء أَجْرَاءٍ الس َإِنَهُ إِذَا لَمْ يَمْعَن هَكَذًا 
ترك جْزْها من أَوْلِ اللأس لا يه المشخ عليه وله ملم 
* (فرعٌ) 
إذا مشع بعفيع الرائن توبدهان مشهوران ل" صحاننا فى كثي: الفقه وأملول. اليل أمتكهها اذ التودن ونه 
مايق علو لا َالْبَاتِي سْنَةٌ: وَالْوَجْهُ الثاني أَنَّ الْجَمِيعَ يَفَعْ فَوْضًا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكمُهُ حُكم خصالٍ 
كذ اين فأ + حا ل 0 بحس و 
ما مَنْ مَسَحَ مُتَعَاقِبَاكُمَا هُوَالْعَالِبِ قَمَا سِوى الْأَوّلِ سن قَطَْا وَالأَكْمِرُونَ أَطلَقُوا الْوجْهَيْنٍ ولَمْ يُمرْقُوا 
لَه الْمَسْألَة نظائه : 5 إِذَا ول 7 في الصّلاةٍ أَؤ البكُوعَ أو السّجُود زِيَادَةَ عَلَى قَذْرٍ الْوَاجِبٍ ها 
فُمَصرٌ عَلَيْهِ أَجْرَةُ فيه الْوَجْهَانِ: وَمِْلُّ َو أَخْرَحَ بَعِيرَا عَنْ حَمْسٍ مِنْ 
صب 5 7 مه د َو الجَيع فيه الوجهن وَقَدْ ذَكرٌ الْمُصَبِْفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة في الزكاةٍ: وَمِثْلَهُ َو 
َدَرَ آنْ يُهْدِيَ شَاةً أؤ يُضَحَىَ بهَا فَأَهْدَى بَدَنَة أو ضَحَى بِهَا أَجْرََهُ وَهَل الْوَاجِبْ جمِيعَهَا أَوْ سْبْعْهَا وَالْبَائَي 
تَطوُعٌ فيه الْمَجْهَانِ وَقَدْ ذَكُيَعَا 
الْمُصَيّفُ في بَابٍ التَذْرِ وَالْأَصَحٌ أَنَّ الواجب الْقَدْرُ المخرئ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْوَجْهَيْن في مشْألة > مَسْح الوَأسِ 
إطَلة القوع وَالسْجود في تحير الثواب كن توا الواجب أَحْر من قاب المْلٍ وهر فَاِدثهُمَا في 


١71١/1١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 


اله كو ذ فى في اليجُوع إِذَا عَجَّلَ لرَكَاةَ ثَُّ 
في النَذْرِ أَنّهُ يَجُورُ الأكُل مِن الْهَدْي والأشيكة سي المتطاؤع ال 


يلي 


"شعيق أو باطل وليس نيتهما جاو ويل قل بر وَلَّوْ كانَ فَالْمَدِقُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ لَمْ تَجْزِهِ عَنْ 


يبعا وَهَذَا مَعنَاة مدق قَُ التَطوْعَ وا كا َكبِيرة الإخرام فَهِيَّ ل لِصَّلَاةٍ المَْضٍ وَلِصَلَاةٍ التَغْلٍ وَل تَتَمَخَضّ هَذ 
التَكبِيرَة لْإِخْرام وَلَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضَا وَكذَا الَمَنْ إِذْ لا قَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي اعتبار تكبيرة الاحرام والله أعلم 
3 

*قال المصنف رحمه الله 

* (وَإِنْ أَذْرَكَ مَعَهُ مَعَهُ معد ِْدَارَ الكوع الْجَائِر همد أذْرَكَ الركعة َإِنَْ لم يذرك ذلك له يدرك البَكعَةَ لِمَا رو 
أن التِّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال " مَنْ أَدْرَكَ الأقوع من الكعة الأخيرة يَوْمَ الْجْمدعة مَلْيْضِفْ إِلَيْهَا 
وَمَنْ لَمْ يُذْرِك البُكُوعٌَ فليتم الظهر أربعا ") 

* (الشّوح 6 هَذًَا البقديية بِهَذَا اللّفْظِ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ الدارقطني بإِسْتَادٍ ضعِيفٍ ولتي " 3 أذرك منْ ام 
ركعَةٌ فَليْصَلَ إِلَيّهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْركهُمْ جُنُوسًا صلى الظهر اربعا " قال الشَافِعِيُ وَالْقصْحَابُ إِذَا أَذْرَكَ مَسْبُوقٌ 
الإمَامَ رَاكِعًا وكثَرَ وَهُوَ قَائمٌ ثُمَ يكَعَ فَإِنْ وَصَلَ الْمَأَمُومُ إِلَى حَد الكوع الْمُجْرِي وَهْوَ أَنْ تَبْلْعَ راحَتَاهُ وكُبَئَيْه 
َبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ عَنْ حَدٍّ د الرُُوع الْمُجْرَي فَقَدْ أَدْرَكَ البكعَة وَحُيِبَتْ لَهُ قَالَ صَاحِبْ الْبَيَانِ 3 
يوك العاموم في البقُوع قَبْلَ ازتمَاع الْإمَام عَنْ حَدٍ البُفُوع الفخرو وَأَطلق جفهود الأصحاب المسالة ل 
يتعرضوا للطمأنينة ولابد من اشْيِرَاطهًا كما كر صّاحبٌُ الَْيَانِ قَالّ الرَافِعِىٌ قَالّ 1ن ولا يَصُِ ارْتِمَاعٌ 
الإمام عَنْ أَحْملٍ التكوع إذا لم يغ عَن الْقَدْرٍ الْمُجْرِيْ وَهذا الذي ذكزناه من إذْراكِ الْعة يِذرَكِ جوع 


هُوَ الصّوَابُ الّذِي نص عَلَيْهِ الشَافِعِنُ وَفَالَهُ جَمَاهِيرُ الْأَصْحاب وَجَمَاجِيرُ الْعلَمَاءٍ وَتَظَاهَرَتْ به الْأَحَادِيتُ 


ى أو هون 


0 


وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ النَّانْ وَفِيه وَجْهٌ ضَعِيفٌ مُرَيّنْ أَنَّهُ لا يُذْرِكُ التقعة بِدَلِكَ حَكَاهُ صَاحِبْ التَيِكّة عَنْ إِمَام الْأَِمَِ 
ميدن نجل رح الي ار ا د حَكَاهُ اليَافِعِيُ عَنْهُ و عَنْ أبِي بَكْرٍ الصّبغِيّ 

مِنْ أَصْحَايا وَهُوَ بكسْر الصَّادٍ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانٍ الْبَاءِ الْمْوَكَدَةٍ وَبَالِغِينَ الْمُْعْجَمَةٍ - قَالَ صَاحِبُْ التََمَةِ هذا 
يس بصّجيح لِأَنَّ أَفل الْأَعْصَّارٍ اتّمَقُوا عَلَى الْإدْرَاكِ به مَخِلافُ مَن بَعْدَهُمْ لا يُعْتَدُ به فَإِدَا قُلنَا بالْمَذهَبٍ 
وَهُوَ أَنَّهُ يُدرَكْهَا فَشَلكٌَ هَل بَلَعَ حَدَّ الأكوع الْمُجْرَيْ وَاطْمَأَنَ قَبْلَ ازْتِمَاع الْإمَام عَنْهُ أ بَعْدَهُ مَطَرِيقَانِ 


؟07/١ المجموع شرح المهذب النووي‎ )١( 


أَحَدُهُمَا) 
وَهُوَ الْمَذْهَبْ وَبِهِ قَطعَ الْجْمْهُورُ في الطَربمعيْنِ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافعِيئُ في الْأَمْ لا يكُونٌ مُدْركًا لمع أن الْأَصْلَ 
عَدَمْ الْإذْركِ وَلأَنّ الْحكم بالاْتدَادٍ بالتكعة يراك التكوع رُخْصّةٌ فلا يُصَارٌ ليه إلا قِينٍ والثّانِي فيه وَجهَانِ 
حَكَاهُ إِمَامُ الْحرَميْنٍ وَجَعَلَهُمَا الْعَرَالِنُ فَوْليْنِ وَالصوَابُ وَجْهَانٍِ (أَصّحُهُمَا) هَذَا (وَلثَانِي) يَكُونُ مُذْرَكًا لان." 
4 

"ولنا قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه الإمام أحمد وأبو داود» وعن عمر قال رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان رواه الخلال 
ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس به يده فكان تركه أولى» وحديثهم معلول 
قاله الترمذي وقال وسألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح وقال أحمد هذا من وجه ضعيف وأسفل 
الخف ليس بمحل لفرض المسح بخلاف أعلاه (فصل) فإن مسح أسفله أو عقبه دون أعلاه لم يجزه في 
قول أكثر العلماء» قال شيخنا لا نعلم أحدا قال يجزثه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك 
وبعض الشافعية لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فأجزأه كما لو مسح ظاهره؛ ومنصوص الشافعي 
كمذهب الجمهور لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف ولا خلاف في أنه 
يجزئ الاقتصار على مسح ظاهر الخف حكاه ابن المنذر (فصل) والقدر المجزئ في المسح أن يمسح 
أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالاصابع قاله القاضي لما ذكرنا من حديث المغيرة» وقال الشافعي والثوري وأبو 
ثور يجزئ القليل منه لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير فرجع إلى ما تناوله الاسم وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن يجزئه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي» وقال إسحاق لا يجزئ حتى يمسح بكفيه." 
00 

"وإن غلط» وظن أن الأصغر حدثه؛ لم يرتفع الحدث عن غير أعضاء الوضوء. 
وفي ارتفاعه عن المغسول من أعضاء الوضوء وجهان: أصحهما الارتفاع. وعلى هذا: 
وفي ارتفاعه عن الرأس وجهان؛ لأن واجبها في الوضوء المسحء وفي الغسل الغسل» 
والعميح ١‏ يفرع عنام الفسل» 
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١١/١ الشرح الكبير على متن المقنع المقدسي» عبد الرحمن‎ (00 


7/١ 


قلت: وليت شعرىء القائل بارتفاعه: هل يقول بارتفاعه عن جملة الرأس» أو عن 
القدر المجزئ في الوضوء؟ والظاهر: الثاني» وإن صح فأي موضع هو؟ 
ولو نوى رفع الحدث مطلقاًء هل يجزئ؟ 
قال الإمام: الوجه الذي لا يتجه غيره: الإجزاء؛ لأن الحدث عبارة عن المنع من 
الصلاة» وهذا ما حكاه الماوردي» في باب النية في الوضوء. 
وغيرهما حكى فيه الوجهين» وصحح فيه الإجزاء. 
وهذا إذا لم يكن عليه غير الأكبر» فلو كان عليه معه حدث أصغرء قال في 
"الحاوي": إن قلنا: إن الأكبر يسقط الأصغر إذا اجتمعاء أجزأته نية رفع الحدث؛ وإلا 
فلا تجزئه عن واحد منهما. 
ولو نوى الشخص استباحة ما يستحب له الغسل: كالأذان» والمرور في 
المسجد - ففي ارتفاع حدثه وجهانء والوجه الثالث المذكور في الوضوء جار هنا. 
قال: ويتوضاً كما يتوضأ للصلاة؛ لما روي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة» ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه 
قد روى بشرته [أفاض عليه الماء]» ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده". أخرجه 
البخاري ومسلم.." )١(‏ 
"قيمة أحدهما أرفع» فهو [مخير بينهما]» وإن كانت أرفع» قال أبو إسحاق: يجزئ أن يخرج الأعلى 
منهماء وإن أخرج الْأَدُوَنَ جاز» كذا حكاه المحاملي في كتاب الأيمان والبندنيجي- أيضاً- وقال: كما هو 
في البلد [الواحد]. 
وحكى الماوردي في أصل المسألة قولاً: أنه لا يتعين [قوت] أقرب البلاد إليه» بل يكون مخيراً بين جميعها. 
قال: ولا يجزئ فيه الدقيق ولا السّويق ولا الخبز؛ لأن ذلك ناقص المنفعة فأشبه المعيب. 
وروى عن الإصطخري أنه قال بالإجزاءء وساعده على إجزاء الخبز ابن أبي هريرة والصيمري؛ وهو الذي 
اختاره القاضي الروياني لنفسه. 
وروى عن ابن خيران أنه يعطي كل [مسكين] رطلين خبزاً وقليل أَذْم. 
والظاهر الأول؛ وادعى في "المهذب" فساد خلافه. 
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قال: ولا القيمة؛ لأنه أَحَدُ ما يكفر به؛ فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق. 

قال: فإن غدّاهم وَعَشَّاهم بذلك؛ أي: مما يجزئ كالتمر والزبيب- لم يجزئه» أي: بل لابد من التمليك 
التام؛ لأن ما وجب للفقراء بالشرع» وجب فيه التمليك كالركاة» ولأنهم يختلفون في الأكل؛ فلا يتحقق أن 
كل واحد منهم تناول القدر المجزئ. نعم» لو وضع بين أيديهم ستين مدا وقال: ملكتكم هذا بالسوية» أو 
أطلق» فقبلوه- جاز. وقال الإصطخري: لا يجوز؛ لأن عليهم مؤنة القسمة. والمذهب: الأول؛ لأن هذه 


ولو قال: خذواء ونوى الكفارة» أجزأه إذا أخذوا بالسوية» وإن أخذوا متفاضلين» لم يجزئه إلا واحد؛ لأنا 
نتيقن أن أحدهم أخذ مدأ فإن تيقن أن عشرة منهم مثلاً أخذ كل واحد منهم مدا أجزأه ذلك القدر ويتدارك 
الباقي. ولو دفع إلى ثلاثين مسكيناً ستين مدّاً أجزأه منها ثلاثون» ويصرف إلى ثلاثين غيرهم ثلاثين مذّاً. 
وإن صرف الستين إلى مائة وعشرين دفع إلى ستين منهم تكملة الستين [مدًاً]» ويسترد الزائد في الصورتين 
إن شرط كونه كفارة» وإلا لم يسترد.." )١(‏ 

"قال الشيخ أبو حامد: ويحتمل أن يريد الشافعي: إذا خافت بشيء منه بحيث لا يخرجه ذلك عن 
حصول الإعلام به: كتكبيرة أو شهادة» ويكون الباقي كافياً. 
ثم ما ذكرناه من الاعتداد بأذانه سرًاً إذا كان يؤذن لنفسهء [و] الإمام منازعٌ فيه؛ فإنه قال: إذا أذن في نفسه 
واقتصر على قدر قراءة القارئ في الصلاة السرية- لا يكون ما أتى به أذاناً ولا إقامة؛ وليرفع صوته بحيث 
ينتبه له من حضر أو على حدة وإن لم يحضر [أحد]. 
وعلى هذا فالمعتبر في القدر المجزئ في الأذان للجماعة من رفع الصوت ما يحصّل مقصودَة والمقصود 
بالأذان أمران: التنبيه على دخول الوقت»ء والدعاء إلى الجماعات» فليبلغ صوته كل من يقوم بالتبليغ ويبحضر 
الجمع؛ أو يتصور حضوره في الأمر الوسط؛ فقد يحضر [في] الجمع طوائف تمتلئ بهم أرجاء المسجدء 
وقد لا يحضر إلا شرذمة تقوم بهم الجماعة؛ فالوجه اعتبار الوسطء وهؤلاء هم الذين عبر عنهم الأئمة بأن 
المؤذن يبلغ جيران المسجد. 
وأما غاية رفع الصوت فقد أفهم كلام الشيخ أنه لا نهاية لها إلا الانتهاء إلى حد يلحقه الضرر به وعليه 
نص في "الأم" فقال: "يرفع صوته به إلى أن يجهده ذلكء ويدل عليه ما ذكرناه من حديث أبي سعيد 


الخدري ورواية أبي هريرة أنه- عليه السلام- قال: "المُوَدِنَ يُعْمَرُ له مَدَى صَوْتِه وَيَسْهد له كل رطب وَيَاِسِ 


519/1١ 4 لتنبيه ابن الرفعة‎ ١ كفاية النبيه في شرح‎ )١( 


د ميال 
سمعة . 
- 


وفي قوله: "يغفر له مدى صوته" تأويلان: 
أحدهما: أنه يستغفر [مَنْ سمعه] فيغفر له بسببه. 
والثاني: أنه إذا مد صوته جذب له الرحمة بقدر مد الأذان.." )١(‏ 

"الارتفاع» وعلى هذا في ارتفاعه عن الرأس وجهان, لأن واجبها في الوضوء المسح., وفي الغسل 
الغسل» والمسح لا يقوم مقام الغسل. قلت: وليت شعري القائل بارتفاعه هل يقول بارتفاعه عن جملة 
الرأس» أو عن القدر المجزئ في الوضوء؟ والظاهر الثاني» وإن صح فأي موضع هو؟ انتهى كلامه. 
والبحث الذي ذكره عجيبء بل الصواب عند هذا القائل ارتفاعه عن الجميع كما هو مدلول عبارتهم؛ لأنه 
لا يعقل مع التبعيض الذي لم يتعين موضعه الأمر بغسل الباقي» وذلك بناء على أن الجميع يقع فرضّاء فإن 
قلنا: إن الزائد على مقدار الواجب يقع نفلًا- وهو ما صححه المصنف في ((باب فرض الوضوء)) - فلا 
يرتفع عن الرأس» وحيئئذ يكون للمنع علتان: إحداهما: هذه. والثانية: ما ذكره. 
واعلم أن ما ذكره في تعليل المنع إنما يتضح بزيادة ذكره الرافعي» فإنه قال- أعني الرافعي-: ولا يرتفع عن 
الرأس في أصح الوجهين؛ لأن فرض الرأس في الوضوء المسح.ء والذي نواه: إنما هو المسح, والمسح لا 
يغني عن الغسل. ورأيت في ((شرح الفروع)) للشيخ أبي علي السنجي: أنه ينبغي ألا يرتفع عن اللحية إذا 
كانت كثيفة» لأن فرضها الإفاضة على الظاهرء وغسل باطنها سنة. قال: إلا أن يتخرج على أن النفل هل 
يسد مسد الفرض؟ 
قوله: ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل في أول الغسل» ما يغني عن التصريح بأمرين» أحدهما: الأمر 
بالإتيان بالتسمية في أوله كما صرح بذكرها العراقيون والمارودي. 
ثم قال: وفي ((التتمة)) حكاية وجه آخر: أنه يكره له التسمية» وهو في ((تعليق)) القاضي وقال: إن من 
أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم- أو: الحليم- الحمد لله على الإسلام؛ حتى لا يكون 
على نظم القرآن. انتهى كلامه. 
وما نقله عن ((التتمة)) و ((التعليق)) من حكاية وجه في كراهة التسمية ليس كذلك» فإنهما إنما حكياه 
في عدم استحبابهاء ولا يلزم منه كراهتهاء ولفظ ((التدمة)): الثانية: هل تسن له التسمية أم لا؟ فيه وجهانء 
أحدهما: تسنء كما في حق المتوضئ» والثاني: لا تسن» لأن التسمية وإن كان يقصد بها التبرك فالنظم 
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نظم القرآن» والقراءة محرمة على الجنب. هذا لفظه؛ وذكر القاضي نحوه. 
قوله: فائدة: هذا الوضوء هل يحتاج إلى نية تخصه أو لاء لأنه من سنن الغسل فنيته تشمله» كما تشمل نية 
الوضوء المضمضة والاستنشاق؟ الذي حكاه الرافعي:." )١(‏ 

"أو اسْتئاحة مُفْمقِرٍ َي أؤ أَدَاءِ فََْضٍ مل مَقُوونَة بأَولٍ َرْضٍ» 
قال: (أو استباحة مفتقر إليه)» كالصلاة والطواف ونحوهما؛ لما سبق في الوضوء. 
ومنه أن تنوي الحائض تمكين الزوج» والأصح: الصحة وتستبيح كل شيء» وقيل: تستبيح الوطء فقطء 
وقيل: لا تستبيح شيئا. 
أما إذا نوى ما لا يتوقف عليه كالأذان وعبور المسجد .. فإنه لا يصح, وقيل: إن ندب له .. صح. 
فال: (أو أداء فرض الغسل) هذه العبارة تقتضي: أنه لا بد من التعرض لهماء وقد تقدم في الوضوء: أنه لا 
يجب الجمع بينهماء بل لو نوى فرض الغسلء أو الغسل المفروضء أو الواجب .. كفى», وكذا لو نوى أداء 
الغسل .. فإنه يكفي كما صرح به (الحاوي الصغير)» ولا يعرف له سلف في ذلك. 
وإن اقتصر على نية الغسل .. لم يكف, وإن كفت فيه نية الوضوء. 
ومن إيجاب النية يعلم: أن الإسلام والتميبز شرط انء فلا يصح غسل الكافر على الأصح., إلا الذمية لتحل 
لمسلم» ويلزمها إعادته إذا أسلمت على الأصح. 
ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغرء فإن تعمد .. لم يصح في الأصح.ء وإن غلط .. لم يرتفع عن غير 
أعضاء الوضوء. 
وفي ارتفاعه عن الرأس وجهان. 
قال ابن الرفعة: ليت شعري! القائل بارتفاعه هل يقول: يرتفع عن جملة الرأس أم عن القدر المجزئ في 
الوضوء؟ والظاهر: الثاني» ونازعه شيخنا في ذلك. 
قال: (مقرونة بأول فرض) كما في الوضوءء وأول فرض هنا هو أول مغسول؛ سواء كان من أعلى البدن أو 
أسلفه؛ لأنه لا يترتب في الغسل. 


ها//٠١ الهداية إلى أوهام الكفاية الإِسْتّوي‎ )١( 


وإذا اقترنت بأول فرض .. لم يشب على السنن السابقة كما في الوضوءء ويأتي فيها ما تقدم في اقترانها بسنة 
قبله» وفي احتياجها إلى الإضافة إلى الله تعالى وجهان.." )١(‏ 

م لا ل 0 0 0 وجب 0 0 بالنَدرِ أ بير كَدَم القِرَانِ 

مَرّ مِنْ تَطَوْعِهِ (تَصَدَّقُّ بَِاقٍ 

أنْضَل) مما عَدَاةُ عاق ب» بِصُوَرٍ مِنْهًا مَا ذَكَرَهُ بمَولِه َل () 3 د القْْثِ) أ: بِالتلكيْنٍ (الْكَمَا 
يَخضاه) كذ عر به يتْمَاغَةٌ. وَعَيْدَ آخَرون بأنة -" الْتَ وَيْهْدِي الثُّلْتَ لِْأُعِيَاءِ وَيَتَصَّدَّقُ بِالثّلْثِ. قَالَ 
متايه شي أذ لا يود اخ في لحف افيه 0 بالود ران أمفْضَلَ 
أو تَوَسَعَ فَعَدَّ الْهَدِّهَ صَدَقَةَ الا وَالْمَفْهُومُ مِنْ كلام الْأصْحَاب أن اله 
َوْجَبْئاهُ وَنّهَا لا نُحْسَبُ من الْقَْرِ الَذِي يُسْتَحَبٌ التّصَدّقُ وليل غل | 
عَلَى هَذي التَّطوّع ده ف تي «تكل من وَأَطُعِمُوا الْقَانِعَ4 [الحج: 5] 
[الحج: 5؟] أي: الْمْتَعررْضَ للشوال يُقَالُ فَنَعَ فَبَع يقن يَفْتَعُ فيو ع عَا بمَنْح عَيْنٍ الْمَاضِي وَالْمُضَارعٍ 5 ف 
قَنَاعَةَ بَكْسْرٍ عَيْنٍ الْمَاضِي وَفْنّح عَيْنٍ 000 إِذَا رَضِيٌّ بِمَا رَرَقَهُ اللُّ. قَالَ الشَّاءِدُ 
اْعبْدُ خرٌ إنْ قَيِعْ ... وال 25 عَبْدٌ إن طَمِغْ 
(فَرعٌ) ذا أكَل الْبَعْضَ وَتَصّدَّقَ بِالْبِعْضٍ هَل يُتَابُ م أ عَلَى مَا تَصَدَّفٌ به وان كالوخهين 
فِمَنْ نوَى صَوْمَ التَطوُع ار بَعْضِه. قَالَ الرافعِي: يَْبَنِي أن يَحْصُلَ 
له نَوَابُ التَمْحِيَة بالْجَمِيع وَالتصَدَقِ بالْبَعْضٍ وَصوبَهُ في الرَوْصَة وَالْمَجْمُوع وبِهِ صَيّحَ 0 دض 


ا 


نا 


6 


وَوَابصكُ) على يه في ضح التَطوُع (أنْ مَلّكَ) أ: أَنْ يُمَلّكَ (الْمَقِيرا) الْمُسْلِمَ الشَّامِلَ لِلْمِسْكِينٍ 

وَلَوْ وَاجِدًا خرًا أو مُكاتًا يا (ين ليها نما ولو) جُْءًا (يَسِيرَا) فيح عليه أل جمييها يؤل تعالى 
ظوَأَطْعمُوا الْبَائِس الْمَقِير [الحج: 8 ؟] ؛ وَلِأَنَّ الْمَفْصُودَ د إزقَاقُ الْمشكين ولا يَحْصّلْ ذَلِكَ بمج مُجَيّدٍ إرَاقَةِ 
الل ع ْنا ليصفت م يا شن نع وغ ع ي لكوت فلا يني جطة فا 
وَدْعَاءُ الْمَقِيرٍ إِلَيْهِ لِأَنَّ اا اا ولا تمليكه لَهُ مَطَبُوكًا وله تتليكه عير الكو من جلد 


- 


2 


وكِرْشٍ وَكْبِدٍ وَطِحَالٍ وَعَظّم وَنَحْوهَا وَسَبَّهَ الْمَطْبُوحَ هُنَا بِالْخْبْرٍ فِي الْفِطرَة (لا المزع) أي: يجب التَّمْلِيكُ مِنْ 


"07/١ النجم الوهاج في شرح المنهاج الدَّمِيري‎ )١( 


م 28 م 
[ لآم أ 


0 اي ا ليد 


وضَّخَّى عَنْ غَيْره ياذنه كُمَيْتِ أَؤْصَى دَلِكَ فليم 1 ولا لِعَيْرهِ ه فرق الأعيياء الأكله منهًا وَبِهِ صر سح 


ير 2 2 


#2 
م 
512 


م و لف لال الو لي ل يه 

به عنهُ. اه. 

و قي ما أو ضعى الي عن شور ون قال تفسه أغني نفس الول هَل له أو لت م من الْأعْنيَاء الذأكاه 

اه عَرِمَ قِيمَةَ اللخم) َال في شَرْح الرّوْضٍ وَهَذَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الحم مُتَقَوْم وإ 

كما مَك نَظيئةُ. اه. 

وَكتّب أَيْضًا قَالَ في البّوْضٍ فَإِنْ أَكَلَ ما ذَبَحَ عَنْ | 

0 بن الاللاسم عيطق ترو ام تور رقع لكر رار 

أكاء جَمِيعَهُ لرَمَهُ دَمٌ كَأَنْ أَوْضَحَ و1 + خصرٌ مع مَعْ سَلَامَته مِنْ إِيهَام تعد الْحْكم بِدّم الْسَكُ. اه. 

07 كمال يتخصاة) أعة: جشيق الْكمَالٍ كما هو طاهه أخذًا من قله أَقْضَاه مما عَذَاةُ (قَلة: وَصَوبَةُ فى 

الرَوْضَّة) وَظَاهِرٌ أَنهُ قَدْ يَقْصِدُ بِالْأكْلٍ مَا يَقْتَد ايا ج به عَلَيْهِ أَفْضَْ الصّلاة وَالسَلَام (قَوْلْهُ: 

وواتضك إن فللك الفقيد إلخ) قال في الثؤض و وَتَفْلَه تررح اساسا ار اه. 

فكو التق ون نَارَعَ الْإِسْنَوِيٌ فيه فَالْمُرَادُ ا" وِيَنْبشى أن يُعْلَمَ أن الْمُرَادَ يبَلَدِهَا بَلَدُ ذَبْحِهَا 

و33 116 عقفة الطلية ان شيط نرق أطي حي يع باو لني حل بقن ع رين ارد أيه ضحِيّة أن 

َكَل مَن يَذْبَحُ عَنْهُ يبَلَدٍ آخَرَ وَالظَاحِدْ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ بن لا يَتَعيّنُ أَنْ يَكُونَ الذّبْحُ يبَلَدِ الْمُضّجّي بَلْ 

دح فِبه بِتَفْسِه أَوْ تائيه من بَلَدِِ أو بَلَدٍ أخرى أَوْ بَادِية أَجْرا وامسّن: لسويي 

فُقَرَاءٍ أَقْرَبِ مَكان إِلَبْهِ ان ؛ فَليِتََمَ (تنبية) 

ا الْبَلَدِ القذْرَ الفخرى» 3 8 أَرَادَ 0 بزيَادَةٍ عَلَيْهِ عَلَى فَُرَاءِ بَلَدٍ آحَرَ مَتَلّا فَهَلْ يَمْتَيعْ 
لِكَ؛ لِأَنَهُ نَهُ تَقَلَ أو لا لِسْقُوط الْوَاجِبٍ بِمَا فَعَلَ أَوَلَا فلا حَرَع عَلَيْهِ بَعْدَ ذَّلِكَ فيه نَظَرٌ 


ره 
50 


الققية الكنقل) ل المج سا ا و ينيم 
نينا طايه كك كوه الفهل) بخلافي الْكَافِرٍ > حَتّى لَوْ اكد الْمُضَّحَي امْتَنَعَ 


اتوك هه اله لم ا ب م 
وول عل علق قاباى فى الكافيه القذا عَنْ ا لْمَجْمُوعَ مَا لَمْ يكن مُمَهّدًا بِمُقَراءٍ أَهْلٍ الذَّمّةِ ب سَمِلَ 


8 


لا ايل لذي الْمُهاأَةٍ في تَؤقه لكِنْ يبي وار إغطائه في 
ولْبَيْتِ بَلْ أَؤْلَى وب صر ابن 0 اه. 


هو- 
5 


(قَوْلَهُ: وَالتَصَدَّقُ إلخ) لَعَهَ الْأُوْلَى وَبِالتَصَدٌ قِ أؤ زِيَادَةَ به بَعْدَ قَوْلِهِ يَحْصُلُ 


هو- 


(كَوْلَهُ: الْمْسْلِمَ) قَالَ الطْير: طبرو أُصّحْ ع الْوَجْهَيْنٍ أَنهُ لا قوز اللسذة يرق الأدليكه على تقر أَهْلٍ الذ* م 
لم ر في حَواي شح الرؤض وار إلى تبجو (قز 4: وَلَوْ يَسِيرَا) أي: غَيْرَ نَافهِ جدًا فلا يَكْفِي. " 
)00 

ّ ا ل ا وَانْتِظَار أْضَل عَلَى قِيَاسِ مَا مَرّ في 
الاقتَدَاءِ في ح بِالظّفر. 


5 د في صل ب ْمَأموم ال 0 «مَنّْ 7 َكْعَةَ مِنْ الصَّلَاةٍ وقد أَنْ يُقِيم 

أَذْرَكَهَا» رَوَاةُ ابْنُ حِبّانَ وَصَّحَّحَهُ وَلَا د رك المَكعَةٌ في صَّلاةَ الششوفب بإِذْرَاكه لكوع ما مَعَةُ 

الرُُوع الأول مِنْ اليكْعَةِ كُمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِهَا (وَلَوْ) الْأؤلى فَدَلَوْ (أذْرَكهُ فيه 0 مُحْدِتٌ, أو في رَكعَةٍ 
رَائْدَة) كَامَ إِلَيْهَا (سَهْوا) » أَؤ نَسِي تييح الكوع وَاعْتَدَلَه ثم عَادَ إِلَيْه ظانًا جَوَارَُ فأَدْرَكُهُ فيه (لَمْ يُجْزه) لِعَدَم 
أَهْلِيّة الإمَام لِتَحَمّلٍ الْقِيَام وَالْقِرَاءَةٍ (َإِنْ أَنّى مَعَةٌ) أَيْ مع مَنْ لَمْ يُحْسَب رَكُوعْهُ (بالبكْعة كَامِلَةٌ) بِأَنْ 1 
مَعَهُ قِرَاءةَ الَْاتِحَةِ (أَجَرَاةُ) ؛ لِأَنهُ لَمْ يَتَحمّل عَنْهُ سَيْنًا (لا إِنْ عَلِمَ بحَدَث أو سَهْوهِ ونَسِي) قلا يرنه ب 
تَلرَمْهُ اْإِعَادَةُ تَفْصِيرِه (وَإِنْ هَوَى تفرد قوع َع الْإِمَامُ وَلَاقَاهُ في حَدٍّ أَكَلَ البقُوع) » وَهُوَ بُلُوعْ رَاحَنَيْه 
كبتَْه (مُطْمَيًِا) أي الْمَسْبُووث (أَجْرَأه وَإِلّا قلا ولَوْ سَلكٌ في الاكْتمَا) أي في إِذْرَاكِ الْحَدّ د الْمعمَير قَبْلَ ارتتَاع 
الْإِمَام (لَمْ يَكّنْ مُذْرَكا) لِلتكْعَة؛ لِنَّ الْأَصْل عَدَمْ إذْرَاَكِهِ وَإِنْ كَانَ لأمل أَيْضًا بَمَاءُ الْإِمَامِ فيه ويح الْذَوَلُ 
بان لح ور ات بر مر َيه لَب ِيَقِين قَالَهُ الرَافِعِىٌ وَغَيْرُهُ وو 

ُكْتَفَى بِعَلَبَةِ الظّنّ قَالَ الرََكشِنُ وَفِهِ نر اسه أ ف بخ لا لمن ب ينح لط كنا 
في طَهَارَة الْإِمَام وَقَدْ قَالَ الْمَارِتِيمُ إِذَاكَانَ العاثوة يكرت لا يَرَى الْإمَامَ فَالْمُعْمَبَرُ أَنْ يَغْلِب عَلَى ظَبّه 

درك الْإِمَامَ في لقث لخي , (كُمَن أَدْيَكَهُ بَعْدَ شي ِنّهُ لا يَكُونُ مُدركًا للبكعة (وَعَلَيْهِ أن مُتَابعهُ في 


١٠7١/٠ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية الأنصاري» ركريا‎ )١( 


فمًا مر أ 


أَدْكهُ فيه) . وَإِنْ لَمْ يُحْسَب لَه وَهَذًا يُغْنِي عَنْ فَوْلِهِ فيا مَرّ وَيُوَافِقُهُ في جُلُوسِهِ وَقِيَامِهِ مَعْ 


7-1 0 
5 


ني أو الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا (أَؤ التَّسَهُدِ) الأول أؤ الأخِيرٍ (لَم يكير 


لَهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فيه ولا هُوَ مَحْسُوبُ لَهُ بخلافي الْتِقَالِهِ مَعَهُ بَعْدَ بعْدَ ذَلِكَ مِنْ ركنٍ إِلَى آخْرٌ وَبِخْلَاف الرُقوعَ كَمَا 
عَم القّاني مِمًا مر والْذَوَلُ من فَوْلِهِ (وَإنْ أَْكة مُعْتَدلًا فَهَوَى مع كبر) لِلْهُوِي وَلِلِانتَِالٍ وم 
آحَرَ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَام (وَيُسْتَحَبٌ مُوَافََتُهُ في قِرَاءةٍ 6 وَالتّسِْيِحَاتٍ) لِلْمْتَابعَةِ (وَتَنْتَهِى الْقُدْوَهُ) الْكَامِلَةُ 
(بالسّلام) النّانِي مِنْ الْإمَام ِروَالِ التابطّة (فَيَلرَمُ الْمَسْبُوقَ الْمَْادَر 0 ِذَا له يَحُنْ جلو مَوْضِعٌ تَشَهُدِه 
يإ للا تي ب فى العامة سه حَق ثم 


رَ إلَيّهِ. 


ول بكيى) - ؛ لِأنُّ ئس محل تكبيره ولا مْمَابَعَتَه ا 0 َو كَانَ مُنْمَردا 
كأنث أَذْركهُ في ثَالَِةٍ 0 واف ثائقة 3 الْمَغْبِ 00 مَكْتَ إِنْ شَاءَ) كُمَا لَوْ كَانَ مُنْمَرِدًا (وَيسْتَحَتُ 


ع 


لِلْمَسْبُوقٍ) الْأَخْصرٌ أَنْ يَقُولَ: " لَه "؛ لِأَنَّ الْكَلَام في الْمَسْبُوقٍ (الْتِظارٌ التَّسْلِيِمَةٍ الثَائيَة) فَإنّهَا مِنْ الصّلاة 
بش أن م أب لبن هذل ارق لدت 85 ا في لشت ل و 
مَا وَقَعَ لَهُ وليه في مَوَاضِعَ أَنّهَا لَيِسَتْ مِنْهَا وَبِمَا تمَيّر عَلِم أَنّهُ يَجُورُ أَنْ يَقُومَ عقب الْأُولَى (فَإِنْ قَام) بلا 
مُمَارََةٍ (عَامِدَا) عَالِمًا بالنَخْرِيم (قَبْلَ تَمَام الْأُولّى بَطلث 0 وَمَا يَأَتّي به مَعَ الْإمَام فَهُوَ وَل صَّلَاته 
(وَمَا يأنِي يو) بَعْدَهُ (َهُوَ آخرْ صَلَاتِه يعِيدُ فيه الُْنُوتَ) وَسُجُودًا الهو لِحْبرٍ المحِيِحَيْنٍ «ما أَدْركْتُمْ َصَنُوا 
دَمَا فَائَكُمْ َأَتُوا» : 
وَِنْمَامُ الشَيْءٍ إِنَّمَا 

لو إهَرْعٌ تُذْرَكُ البكعَةٌ بإِذْرَاكِ البقُوع 20 ِلْإِمَام] 
فَوْلّهُ: تُدرَكُ الركعَة يذْرَاكِ الكوع الْمَحْسُوبٍ) قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ أَدْرَكَ الْإمَامَ رَاكِعًا وَاطْمَآَنَّ مَعَهُ فَلَمّا رَكَعَ 0 
أْسَهُ نَوَى مُفَارَقتَُ جارٌ وَحْسِبَتْ لَه الْعةُ وَصَبّحَ بِدَلِكَ الْبَعَوِيَ في فُتَاوِيه ولو افْمَدَى م فَمَا غَيْرَ المَاتَحَةِ 
وَرَكَعَ وجب عَلَى العاموه فنا مُمَارَقتُهُ كنب أَيْضًا قَالَ ابْنْ الْعِمَادٍ وَل أَدردكَ الْإمَامَ الْحَنَفِيَ رَاكِعًا وَشَك عله قا 
الْمَاتِحَد أَوْ غَيْرَهَاء َإِنْ كان مِن عَادَيِه أنه يَقْرَاالْمَاتِحَة أو الْغَالِبِ مِن أَحْوالِه ِرَاَكَهَا كان مُذْركًا 0 وَل 
قلا وَقَدُ تَقَدَّمَ تَظيرُ ذَلِكَ (فَوْلْهُ: ولا تُدْرَكُ الكعَةُ في صلاةٍ الْخُسوفف إلخ) لَوْ افْتَدَى مُصَلَِي الى 5 


5 


ِمْصَلَّي الْكْسُوفٍ في اليكُوع الثاني من الركعةِ النَاَةِ وَجَوَرنَهُ ميَْبَنِي أَنْ يُخسب لَه الكو وَقَدْ سَمِلَه قَوْلْهُمْ 
َكُوعٌ مَحْسوب لِلإمام قَالَ سَيْحْنَا هُوَ كَذَلِكَ (لَوْلْهُ: 0 0 00 2 00 الْمَاتَحَةٍ فيه 0 
وبع مه أَنَهُ لا حل بعَلَبَة : لم شاد 0 00 


وَالم 1 هُنَا ا 


(قَوْلْهُ: وَيَنْبَغِى أَنْ يُعْتَمَرْ قَدْرُ جِلْسَةٍ الاسْيراحة) قَذْ تَقَدّمَ جَيْمُ الْمُصَبْفٍ به (قَوْلَهُ: ا 
ل ل 5 بِِيَادَةٍ جِلْسَةٍ يَسِيرَةِ كُجِلْسَةٍ الِاسْتَرا 
(فَوَا وله: فَِنْ قَامَ عَامِدًا قَبْلَ تَمَامِ الْأُولَى بَطَلّثْ صَّلدٌ ه) يَنبَغي أَنْ يُقَمَدَ يُفَيَدَ 0 
القُدْوَةُ. وَكُتَب أَيْضًا قَاله في الْأَنْوَارٍ وَهَذَا للا يَسْتَقِيمُ إل عَلَى اخْتيّارٍ صّاحِبٍ اي فَإِنَ د كن َم 
مُبْطِلْ عِنْدَهُ وََمَا عِنْدَ الْجُمْهُورٍ فَِنّهُ لا يَسْتَقِيهُ؛ لد بركن نَامَ غَيْرُ مُبْطِلٍ عِنْدَهُمْ. 
؛ وَالْمَرِقُ بَْنَهُمَا أَنّهُ في هَذِهِ قَطّعَ بِمَا فَعَلَهُ الْقُدُوة م 05 
قَطْعْ الْقُدْوَةِ مِنْ غَيْرِ نيّة الْمُمَارَقَة وَفِي تِلْكَ لَمْ يَمْطَعْهَا؛ لِأَنَهُ فَعَلَ وَكُنَا يَفْعَلهُ إِمَامُهُ بَعْدَهُ وَقَالَ بَعْض الْمُضَلَاءٍ 
الظَّاهد أَنّهُ يس يَسْتَقِيمُ عَلَى اختهار كاهو وقول العطو القت بز لقاع زا ابن وق مور شالق لبجم 
عَمْدًا حَالٌ الِاقْتَدَاءٍ 2 مُنِطِل مَطْعَاء وَالتَّهَدُمُْ أَنْ يَتَقَدَمَ بأنْ يأتي 0 َفعْلٍ َبْلَ إِنْيَانِ الْإمَام به وَهَاهْنَا 
لا يَقُومُ الْإِمَامُ قَطْعَا (3أ جام لشي تماايخرة بهد أزنه) َلأَنا أَجْمَعْنَا مَعَ الْخَصْم عَلَى أَنّهُ َو أَذْرَكَ 
كْعَةَ مِنْ الْمَغْبٍ أَنَّى بأخرض وَتَسَهَدَ وَهُوَ يَدُلُ عَلَى مَا قُلَنَاُ." 9 

امانعب الطراة :و3 رذ ذلك إلى ا قالة"غينة أن يكوت. المراة :إلى 
الدسَالَة. 


عه على 


لطت ماعرر ورور ور وا ارد لج ووو عاقيا اكير الماراري ديق الماع عه لكاب 
(تنبيقات الَْولُ) كَالَ في التوْضيح: قَالَّ الأ موي وَابْمُ عَبْدٍ عبد الاك عقت ااه بالْجَمِيع ابْتِدَاءً 
وَإِنَّمَا الْخْلَافُ إِذَا افْمَصَرّ عَلَى بَعْضِهٍ قَالَ ابْنْ عَبْدٍ يد الكلام: وكا 


اْأَندَلْسِيِينَ أن الخلاف ابْبِدَاءً في الْمَذَْهَبٍ وَلَمْ أَرهُ الْتَهَى. 
(قُلث) وَلَمْ يَرْنَضٍِ ابْنْ عَرَقَة ما قَالَهُ ابْنُ ابْنُ عَبْدِ السّلام بلة قَا 
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نَا وَمَا ذَكْرَ مِنْ الْإِجْرَاءِ أَنَّ الْخِلّاف فِي الْوَاجِبٍ ابْتِدَاءٌ وَهُوَ ظَاهِرُ 


هم 
تَمَافًا 


الَدْرُ الَْاجِبُ وَالْكمَالُ فِي الْإِكْمَالٍ اما 


: 
أَشَعَ 


عَرْو ابْن رُشْدٍ لِأَسْهَب قَوْلَ الشَافِعِيَ وَمُْتَضَى قَوْلٍ ابْنِ حَارِثِ عَنْ أَشْهَب مَن ترك غَيْرَمُقَدَمِ الرأسِ وْصْوة 
جَائِرٌ وَرُوِي عَنْ ابْنِ عَمَرَ 01 0 ظَاهِرُ اخْتِلافِهم في أَقْوَالٍ وَمَذَاهِب لا فِي مُرَاعَاةٍ خلافي وَالْقَولُ 
بؤجُوبٍ شَينْءٍ قَبْلَ فِغلهِ وَسْقُوطِه ركه لا عَلَى مَعْتَى رَغي الخلاف لا بُعْمَلُ؛ لِأنّهُ يودي لالقلاب الَْاجِبٍ 
غَيْرَ واجب وَقَوْلَهُ: 0 جْرَاءٍ 18 الْهَمْرَهِ وََولَة: وَهُوَ ظَاهِرُ عَرْوِ ابْنِ رُشدٍ لِأَشْهَب قَوْلَ وي يُشيرٌ 
ِهِ إَِى قَوْلٍ ابْن رُشْدٍ في رَسْم الصَّلاةٍ مِنْ سَمَاع أَشْهَب أَشْهَب مِنْ كاب الْوْضُوءِء وَذَهَب الشَافِعِينُ وَأَبُو 
وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم إِلَى جار مسح 0 

ا 0" و يكذ ٠‏ 

عَسة يعض ونش وَدلك إن قاء الله تعالى أثد يميه ني وى وف فون كنال 

الوه بالاستِيعاب كَدَلِكَ في مسح الرأْسِ وَاعْتَِارا بمشح الْوَجْهِ فِي اله مم وَلِأنَّ الْعَم كَل بِدَلِكَ ثاب 

اليس - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 

َأنْعَالُ لقب تُحْمَلك عَلَى الْْجُوب إِلَّا ما خخصة الذليلة 9 لاماي محرا ل ااي 
الاسْتِيعَاب وَأَنَّ الْبَاء لِلتَبِعِيضٍ يَبْطُلْ بِمَوْلِهِ تَعَالَى في التَيَُم قَاهْسَحُوا بوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكة» [النساء: 4] 
وَحَدِيتٌ الْمُغيرَة دن - صل | اللّهُ عَلَيْه قعل م مَسَح بِنَاصِيّته وَعَلَى العقامة» كما 7 ا المي َالنّسَائِيٌ 


وَهُوَ في صّحيح مُسْلِم لا حُجّةٌ فيه و اه 9 وأا امن على اي عا تشع عَلَى 


لجخا دل بل ل 000 أشنم أذ لمم يخ على اليف تقر 
جر عَنْ أَكَلّه وَوَجْهُ قَوْلٍ أبي الْمرَج أن لت في > حير الكثيرء وَوَجه قَوْلٍ أَشْهَبَ الدشل بِظاهِرٍ حَدِيثْ 
د َُ يرَة (القاني) قَالَ ابن عَبْدِ السّلام في قَوْلٍ أَشْهَب ب الثانى: نر هَل يَذْهَبُْ به مَذْهَبْ الشَافِعئة فِعِيّة في ثَلَاثِ 


2 
يَعْهَ رأ 1 


0 0 ا 


0 شَعَرَاتِ في قَوْلٍ أو بَعْضٍ شَعْرَة فِي قَؤْلِ؟ لكين فَوْلَهُ وَِنْ لَمْ يَعمَ 
تر وَجَرْمَ ذَلِكَ في النَؤْضِيح مَقَالَ ولا يُؤْحد من كول أَشْهَب إن لم يم 


بَإجْرَاءِ ثلاث شَعَرَاتٍ كْمَذْهَب الشَافِيّة؛ لِأَنَّ الذي يُفْهَمْ من كَوْلِه إِنْ لَمْ يَعمَ ا 


يَعْهَ رأ 


(قُلث) وَظَاهِرُ قَوْلٍ ابْن رُشْدٍ تحني في رَسْمِ الصّلاة مِنْ سَمَاع أَشْهَب ذَهَب الشَافِعِينُ وَأَبُو حَدِيقَةَ وَجَمَاعَةٌ 
مِنْ أَهلٍ الْعِلْم إِلَى إِجَارَّةِ مَسْح بَعْد بَعْضِ الَأْسِء وَإلَّى هَذًا ذهب أَشْهَبُ فِي هذه الرَوَايَة وَبِدَّلِكَ مَسَرَهُ ابْنُ را 

يس ل ا م ل 8500075 

الشَافِعِيَ وَقَالَ ابْنْ فَبْحُونٍ تَبَعَا لابن هَارُونَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُردّ قَوْلُهُ الْمُطْلَقْ إلى فَوْلِه الْمُمَيّي رَادَ ابْنُ هَدِحُونٍ: 


م١‎ 


خخ 


وعم في الدَلَالةِ عَلَى أَنْ يُحْمَل عَلَى قَوْلٍ ابن مَسْلَمَة لَِولِه: 
د وَيُمْكِنٌ أَنْ يُمَالَ في كلام ابْنٍ رُشْدٍ: إِنّمَا و 0 الختلقوا 
في قذرو يقل أنه جمع بن لامي وبي خيقة وفها مختلفان في 1379001531 
(الثَالِتْ) قَالَ ابْنُ تاجي: قَالَ ابْنْ عَطِيّة: وك" (1) 
ل ل اس َبْس في كَلَامِهِ في الْمُدَوََة 
ع 
نَهَا تَمْسَح عَلَى الشّْرِ الْمَعْقُوصٍ. 
اي َالْعَقِيصَةُ الي يَجُورُ الْمَسْحْ عَلَيِهَا مَا تَكُونُ بِحَيْطٍ يَسِيرٍ وَأَمَا آؤ كثرَ لَمْ يَجْز 
ا ل 
مِنْ الِاسْتِيعَابٍ الْتَهَى. وَمَا ذَكرَهُ عَنْ الْبَاجِيَ أَضْلَهُ لابن حبيب فِي الْوَاضِحةٍ قارت: وَإِنْ كانت قُرُونُ شَعْرهَا 
ون شخ ختها أندوة ترق الكو ريطن يها 1 درن ها الْمَسْح عَلَيْه حَتّى تَنِْعَهُ إِذَا ل يَصِل الْمَاه إِلَى 
شَعْرهَا من أَجَلِهء وَفيه قَالَ رَسُولُ اللَِّ - صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - «لْعَن الله الَْاصِلَة وَالْمُسْتَؤْصِلّة» وَتَقْلَه عن 


نَّ ذَّلِكَ يُسْتَفَادُ من فَوْلِهَا ولا تنْمُضُ شَعْرَهَا وَقَدُ نَسَب في الدّخيرة 


صَاحِبٌ الاير وَصَاحِبُ الطِرَازٍ وَابْنُ عَرََةَ وَائْنُ فَرْحُونٍ وَعَيْيْهُمْ وَقلُوهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ صّاحِبْ الطرَازٍ: وَإِذا 
كَانَ مَا كَثَّرَتْ به مَرْبُوطًا عِنْدَ الْمَمَا أو تازْلًا عَنْهُ دَحَلَ في الالختلاف في مسح مَا الْسَدَلَ. وَقَالَ الشَّيِح 
يُوسُفُ بْنُ عْمَرَ في شَرْح الرْسَالَة: قَالَ ب* بعْضُ الشيُوخ: هَذًَا إِذَّا كَانَ عَِاصُّهًا مِئْلَ عِقَاصٍ الْعَرَبٍ ت: عَفْتلُُ ضَقَائِرَ 
صِعَارًا ترط بِالْحَيْطٍ وَالْحَبِطَيْنِ وَأَمَا إن هَََْهُ عَلَى تَاحِمَئَيْنِ وََكُتْرتْ عَلَيْهِ الْخيُوطً فا بُدَّ مِنْ حَلَّه وَإِنْ 
مَسَحَث عَلَيِْ لم يُجْرها إِلّا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَرَى جَوَارَ شح بض الرأَسِ وَتَحْؤة لِلْجْرُوِيَ. 

(قُلْث) وَهَذًا - وَآللّهُ أَعْلَمْ - إِذَا كَانَ مَا كَثَّرتْ به شع عَرَهَا هَا ظَاهِرًا قَؤْقَ الشَّعْرٍ ل ل ار 
لا يَضْدُ كُمَا سَيَأتي عَنْ صَاحِبٍ الطَْازٍ في مَسَْلَةٍ الْحنَاءِ إِنْ شَاءَ اللُّ َعَالَى. وَوَضْْ الشّعْرٍ حَرَامٌ لا يَجُو 
وَالتجَالُ وَاليّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاء كما نَمَلَهُ اب تاجي وَهَذًَا إِذَا وْصِل بِمَا يُشْيهُ الشّعْرَء وما خَبِطُ الْكرير الذي 
لا يُْنْبِنهُ الشّغْرٌ هَعَيْرُ مَنْهِيَ عَنْه؛ أنه لَيّس بِوَصْلٍ ولا قُصِدَ به الْوَصْل وَإِنَمَا الْمرَادُ به التّجَمُلْ وَالنَّحْسِينُ 
قَلَهُ ابْنُ تاجي عَنْ الإكْمَالٍ كل تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(لثَلِتُ) قَالَ ابن فَرْحُونٍ في سَرْح قَوْلٍ ابْنٍ الحاجب مُنَا في شح الَلسِ في الْوْضْوءٍ ولا تَنْقْضُ عَقْصَهَا: 
يَعْنِي وَلَكِنْ تَسْقِيهِ الْمَاءَ وَتَضْعَتُهُ بيَدِهَا ضَغْنًا حَنَّى يُعْلَمَ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ دَاحَلَ الشّعْرٌ وَبَلَ الْبَسَرَة. وَهذًا سَهْوْ 
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ظَاهِرٌ سرَى ذِهْنُةُ - رَحِمَةُ الله اج - إلى الْمْسْلٍ وَهُوَ بَيَنْ آله تَعالَى أَعْلَمُ. 
(الرَابعُ) قَالَ صَاحِبُ الطُرَازٍ: فَلَوْ رَفَعَتْ الصّمَائِرَ مِنْ أَجْنَابِ اليس وَعَقَصّتْ الشَّعْرٌ فِي وَسَطٍ لأس 5 
ورك السدليغن الرس او الاوز مح عو او مايه مكار ال يقد اكاب 
الشّافِعِيَ هُوَ كَالْعِمَامَةٍ لا يَجُورٌ يَجُورُ الْمَسْحْ عَلَيْهِ ل في الجر ول وو طدز ول تعر عل 
الخيسز) ذل في الدتؤة: احلا عى لأ حِنَاءُ قَلَا تَمْسَحُ حَنَّى تَنْزِعَهُ هن تَمْسَحُ عَلَى الشّعْرٍ. قَالَ في 
الطََاز: إِنَّ جَعْلَ الْحِنَاءِ لِلضّرُورَة وَالتَّدَاوِي مِنْ حر وَشِبْههِ جَارٌ ولا يَجِبُ 25007 عَلَى الصّذْغ وَإِنْ 
كان لِعيْرٍ ضَرُورَةِ مَاسَّة وَهِيَ صُورَةُ مشا لكاب ب لَمْ يُجْزه أن يشمح غ1ئدة أنه سه إيطال العنكم بلراسن 
كالُودب الْتَهَى. وَثَالَ ابْنُ مَدِحُونٍ قَالَ اللّحْمِيْ إذَا كائث عَلَى رَأْسِهِ حِنَّاء وَكَانثْ لِضَرُورَةِ فَهِيَ كَالدُهْن 
يُمْسَحُ عَلَيْهَا كَالْحَائِلٍ وَإِنْ كَانَتْ لِعَيْرٍ ضَرُورَة قَلَا؛ اي عَلَى بَعْضِهِ فَإِنْ كانّثْ لِضَرُورَةِ مَسَحَ عَلَى 
الْجِيع» وَإنْ كائث لعي صرورة إن ينسح عَلَى ما بتي عَلَى كَوْلٍ من الْأمْوَلٍ في الْقدرِ الْمْجْرِيء ولا ُخزبه 
عِنْدَ مَالِكِ إِلّا إِذا كان الْجَمِيعُ. 
(قُلث) فَوْلهُ: إِنْ كان التَّدَاوِي قلا يَِْعْهُ يُرِيدُ إِذا حاف بِنَرْعِهِ ضَررًا مَإِنْ كان الْحِنّاءُ عَلَى بَعْض البَأْسِ وَهُوَ 
لِضَرُورَةٍ مَسَحَ عَلَى بَعْضٍ الرَأسِ وَعَلَى ناه 00 0 ضرُورة نرَعَهُ فَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْحِنَاءٍ وَددَانَ 
عَلَى جَمِيع لأس لَمْ بُجْرهِ ودَلِكَ وَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ ء جَرَى علَى الْخْلَافِ فِي الافْتِصَارٍ عَلَى بَعْضٍ 
لأس 0 ا الّى: ح عَلَى الْحِنّاءِ." 
00 


ال به حدم وش تل أب 


تكن التماتة لتقب يود مي له 

الْإبْرَادٍ في حَقِّهِ بطرِيق ال لماز تم دزت تروزر يُسَنٌّ رَاجي الْجَمَاءة أَنْنَاء الْوَقْتِ فِعْلْهَا وَل ؟ 
مَعَهُمْ وَعَدَمْ َقْلٍ الْإعَادَةٍ عَنْهُ - صَلَّى الله علَيْهِ و وَسَلَّمَ - لا يَسْتَلَرِمُ عَدَمَ نَدْبِهَا وَمَرَقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا هُنَا 
وَقَوْلِهِمْ ب يُسَنٌّ إلى آخره بِمَا لا يَصِحّ فَاحْذَرْهُ 

وكذَا يُسَنٌ الْإبْرادُ لِمَنْ يَفْصِدُ المْجد لِلصّلَاةٍ فيه مُْمَرِدَاكُمَا بحم الإسْتوي وَعَيُُْ وَنِي كلام الرَافعِيَ إِشْعَارٌ 


7١5/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١( 
اله‎ 


دع 2ه 


(وَمَنْ وفع بَعْضُ صَّلَاتهِ في الْوَدْتِ) وَبَعْضْهَا خارجة (كالْأَصَحْ أنه إِنْ وقع) في الْوَدْتِ مِنْهَا (يمعة) كابلة بأد 
قَرَعَ مِنْ السّجْدَةٍ الثَانيَة 

لوشْيرَاط شِدَةٍ الْحَرْ بالتّسْبَة إلى جُْمْلَةِ الْبَلَدِ وَمَجْمُوعِهِ مِنْ حَيْتُ الْجمْلَةُ وَإِدِنْ لَمْ يَكْنْ جم جَمِيع البقَاع 
كَذَلِكَ أو عَلَى جَمِيع الأشخاص كَدَلِكَ كُْدِيٌ وََوْلْهُ إلى جمْلة الََْدِ لعَلَ الْمْنَاسِب إِلَى جْمْلَةٍ القع 
(قَوْلُ: فَالْحَاصِل) أَيْ: حَاصِل قَوْلِ الزكفِيَ بَعْدَ الْإِجْمَالٍ وَقَوْلُهُ من كؤنه أ الْإبْرادٍ كُرْدِيٌ (قَوْلُْ: وَبَلَدٍ 
إِلَخْ) عُطِف عَلَى فَوْلِهِ وَقْتَ الْحَرٌ عَلَى تَوَهُم اقيَرانهِ في (فَوْلَهُ: وَمَنْ يُصَلَي يد ِهِ وَقْتٌ بَارِدٌ 
وَكُذًَا (قَؤلّهُ: و وَجَمَعَ إلخ) 0 0 مو بلا مَشَمَّةِ إِلَخ) عبَارَةُ التْهَايَه' وَالْمُغْنِي 


وشع بأل أو يتخ > 9 ع ا 0 بُعْدٍ لَكِنْ يَجِدُ 


طلا إلخ (قؤلة: وله يَأته: خَيبِفة) : ه مَفْهُومُةُ سن الإبْرَادٍ لَهُمْ إِذَا كَانَ يَأَتِيهِمْ عَيْهُمْ قَفِي الِافْتِصَارٍ عَلَى الْإمَام 
ا إِلَخْ فِيه مَا فيه سم 

(قَوْلَة: َعمْ نَحوَ إمام إلَخ) عَِارةُ الهاي وو حَصْرٌَ مَوْضِع جَمَاعَة أَوَلَ الْوَفْتِء أو كانَ مُقِيمًا به لكين يَنَْظر 
عزو وق ل الائزاة قافا كات ترق كينا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَافعِن وَهُوَ ظَاهِرُ الَنَصّ اه. 


وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرٍ مِمْلِهِ عَنْ شَرْح الْإرْشَادٍ ِلشَارِح ما تمه وَكَوْلَهُ َو الْإمَام سَامِك لِلإمَام وَغَيْره فُمَولُ وني 
يُتَحَهُ إِلَخْ هَل الْمُرَادُ مِنُْ إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَام غَيْ: كم أن ال" ين جَمَاعَة َ كَإِنْ كَانَ كَذَّلِكَ مَقَْدْ يمَالُ 
يَلْرمُ فَوَاتُ الْمَقُصُودٍ فَلَيتَآَمَن وَفَوْلُّ الْمْقِيمْ به قَدْ يُقَالُ وَكَذَا غَيْرُ الْمُقِيم إِذَا حَصْرٌ مُتَحَبّلَا الْمَسَقَةَ وَقَدْ يُريدُ 
بِالْمْقِِم مَنْ حَضَرَ أَوَلَ الْوَفْتِ اه عِبَارَةُ المسيّدٍ الْمَصْرِيّ مه ال عر قَوْلِهِ السّابق» 
َو بَعْصْهُن راو راي لقع جاور الا كالح ريدن بكر لي انقلا رو التزر ولسشكر ان 
يَظْهَرْ أَنّهُ يَتَنّى فِي كُلَ مَنْ حَصَرَ قَبْلَ اسْتِيمَاءٍ الْجَمَاعَةٍ فَلْيََْمَلْ اه 
(قَوْلَهُ : للاتباع) أَيْ؛ أن بَيْتَ التي دين اللاعلقة وف - كان عن ا 0 
الصّقّة مُقِيمُونَ فيه وَمَعَ ذَلِكَ كَانُوا يُبْرِدُونَ الْتِظارًا لِلْعَائِينَ كُبْدِييٌ (فَوْلّهُ: أن الْأَفْضَلَ لَه إِلَخ) فَإِنْ قُلْت غَيْرْ 
الإمَام لا مَحْذُورَ يكرت عَلَى إِعَادَتِهِ بخخلاف الإمَام فَإِنَّ إِعَادَتَهُ مُحْمَلْ عَلَى اقْتِدَاءٍ الْمُفْمضٍ لتقل ود وفيه 
خلافٌ قُلت ذَكْرُوا في صَّلَاةٍ بَطْنٍ تخل أن الْخِلَا ل ل ِيَهَ هِي الْمَرْضُ 
ع ش وَفِبه تَوَقّفْ مَلْيرَاجَعْ (فَوْلْه: بطري التهي) مي هذا أَنَّ غَبْرَ المُقِيم به لا يَكُونْ الْأَفْصَلْ لَه فِعْلَهَا ولا 
في مَنْزله ثم مَعَهُمْ وَفِيه تمن اه سم (فَوا ل نَع 5و الْإمَام الْمَذَكُورٍ 

1 


(قَوْلُّ: الْإعَادَةُ) الأؤلى فِعْلْهَا أَوَلَا (كوْلُّ: وَقَيَقَ بَعْضْهُمْ إلخ) أَي: قَائِلّا بَعْدَ أَقْضِلِيَّة مَا تَقَدَمَ قَالَ سم وَمَشَى 
الشّارِح عَلَى الْمَرْقِ فِي شَْح الْإرْشَادٍ اه. 

(ولة: بين ما هتا) أنئ: بن تخؤ الإمام المذكور (قؤلة: وكا يمن إلخ) هو الْمعَْمَدُ خلاقا لما ضيه 
كلام الْمُصَيْفٍ نِهَايَةٌ وَمُعْنِي 


(قَولّةُ: وَبَعْضْها) إِلَى قله اْحدويث في بايد وَالْمُخْنِي إِلَّا فَوْلَهُ عِنْدَ الْأَصُولِيِينَ (قَوْلهُ: بأنْ مَرَعّ مِنْ 

الفجدة لك أن وَمَعَ رَأسَهُ من السسَجْدَةٍ التَانَِة ون لَمْ يَصِل إِلَى حَرٍّ تُجْرثُهُ فب الْقِرَاءَهُ كما يَأني وبق 

ما لمؤ قَاوَنَ َفْعَ رس سِهِ خُرُوج لوقت هَلْ 1 قَضَاءَ 1 لا فيه ه نط وَالْأَفْرَب الأول 2 ينين عَلَى ذَلِكَ ما 

لَوْ عَلّقَ طَلَاقَ رَوْجْتِهِ عَلَى صَلَاةٍ الظّهْرِ مَكلُا قَضَاك أَوْ أَدَاءٌ ع ش عبَارَةُ اليد تعره 0 الْمُوَادُ بالمَراغ 
منها رغ تأسه عن الأزض» أ حول المي حنى لو سجد الئاه وطمآد فَخَرَج الْوَفْتُْ َبْلَ 

عه رَأَسَةُ كانت أَدَاءَ مَحَلُ تَأمُلٍ لَعَلَ الأول هُوَ الْمُتَبَادِرُ ٠‏ من الْمَراغ وَإِنْ كَانَ م أوجة فق اه وكولة هو 

الْمُتَبَادِرٍ أقول: بن هُوَ الْمتَعيّن كما مَرَّ عَنْ ع ش 

َوْلُ الْممْنِ (َالْأَصَحٌ إلخ) , وَالْوَجْهُ الثاني أَنَّ الْجَمِيعَ أ 215 مُطَْلَقا تبَعًا لِمَا في اك لحن قَضَاءعٌ 

مُطْلَمًا تبَعَا لِمَا بَعْدَ الْوَفْتِء وَالتَابعٌ أَنَّ مَا وَقَعَ في الْوَقْتِ أَدَاءَ وَمَا بَعْدَ 

الخلافٍ في مُسَافِرٍ شَرَعَ في الصّلاة بنيّة الْمَصْرٍ وَحَرَجَ الْوَفْتُ وَقُلْنَا إن 00 إِذَّا فَاتَتَةُ د رق 5 1 


- 


َإِنْ كُلْنَا إِنَّ صَلَائَهُ كُلّهَا دا فَلَهُ الْمَصْرْ وَإِلّا لَرِمَهُ الْإِنْمَامُ مُعْنِي وَفِي ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدٍ الْحَقّْ 
وَالاقْتِصّارٍ عَلَى الْإِمَام في قَوْلِه ع نَعَمْ إِلْخْ فيه مَا فيه ه (قَوْلَهُ: 2 َعَمْ إلَخ) عِبَارَتةُ رَنَُ في 22 الْإِرْشَادٍ ولو حَضْرَ 
مَؤْضِعٌ الْجَمَاعَةِ أَوَلَّ الْوَْتِءِ أَوْ كان مُقِيِما به وكين يتقولد خينة انق له إكاغاكان أ عأموقا لْإبْرَادُ كُمَا 
َالَهُ الْإسْتَويٌ وَالْأَذْرَعِنُ وَافْمَضَاهُ كلام الرَافِِيَ وَهُوَ ظَاهِرٌ النَصّ اه وَقَوْلّهُ نَحْوَ إِمَام شَامِكٌ لِلإمَام وَغَيْرِ فَمَولهُ 

لي ؛ ِنَحَهُ أَنَّ الْأفْضَلَ لَهُ فِعْلْهَا أَولّا جَمَاعَدَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَدْ يُقَالُ يَلرَمُ قَوَاتُ الْمَمْصُودٍ فَلْيتَاَمَنْ (قَوْلْهُ: 
الْمْقِية 5 قَدْ يُقَالُ وَكُذًا غَيْرْ الْمْقِيم إِذَا حَصْرٌ مُتَحَبَلًا الْمَسَقَّةَ وَقَدْ يريد بِالْمُقِيم مَنْ حَصْرَ أَوّلَ الْوَقْتِ 
ل 02 َ 


(كَوْلَهُ: بطريقٍ التّبَع) قَضِيُّ هَذًا عير اقيم بو لا يحون الْأَفْضَ لَهُ فِعْلَهَا 
(قَوْلثه: وَفَكَقَ بَعْضْهُمْ إلخ) مَشَى علي الْمَْقِ. ١‏ )00 


ولا في ْله ثُمَ مَعَهُمْ وفِهِ َكل 


4714/١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


هم/ 


ف أ 


"بغ إذرَاكِ الْمأموم لَه مَعَهُ ولا في كُوع رَائِدٍ سَهَا به و سَتَذّكُوُ في الْكُسُوف أَنَّ تكوع صّلاته الثاني لا 
يُدْرِكُ به البكعة أَيِضًا أنه نك وَإِنْ حسِب لَهُ بمَنْلَة الاْتَدَالٍ وَأَنْ (يُطَمْيْنَ) بِالْفِغْلٍ لا ِالْإِكانٍ يَقِئا (قبْلَ اماع 
الإمام عَنْ أَكَلَ الرُُوع لله أَغْل) . 


00 


(وَلَوْ شَكّ في إِذْرَاك حَدٍّ الإجْرَاء) بِأنْ شلك هَل اطْمَاً ا ا ا 
ف ضير رسن لج روك ترات بن الب على روهت نكا وي لد ارين تَحَقّق سَبَيِهَا 
َل بُنْظَرَ لِأَصْلٍ بَقَاءِ الإمام فيه وَيَسْجُدُ الشّاكُ لِلسَهْو؛ ؛ أن : 4 حا بد ملام الإقام فى عَدَدِ يات مَل 


إن 
دي ل سام 92و 
َ ءَِ 


(ويكَبَر) 

تحنو فد دراك العأقوم لااققة) طافقة وإث ل يدرف الشكوة شع 'جة وإ #1:نذ رك الاخهذال كما مراع 
التْهَايََ وَالْمُعْنِيء وَالْإيعَابِ 

(قَوْلْهُ: إن 2 صَّلَاتِه م أي من البكعة الثّانِيّة أو الْأُولّى إِذَا كان الْمَأَمُو م مُوَافِهًا لِلْإِمَامِ في صَلَاتِهِ لِمَا 


غيم سر 


الْمكثوية مصأ نعل انف ع إلى ل م( لطت 


9 


ا 2 0 مَحْسُوًا شَرْعُ م ر. اه. سم قَالَ ا قَوْلَهُ 2ه ايها 
فيما يَظَهَرُ اه. 
(قَوْلهُ: لا بِالإمْكَانٍ إلَخ) وَصُورَةُ الْإمْكَانٍ كأَنْ راد فِي انْحَِائهِ ه علَى أن لكوع كَذَوا لو كركة لأطمان. (وكولة 
)تعلق يطعن ع ش (قو : يَقِين) إلى قَوْلِه وَيِسْجْدُ الشَال في الْمُغْنِي (فَوْلهُ َقِين) وَدَلِكَ بِالْمْسَاهَدَة 

في التصير وَبوَضع : يَدِهِ عَلَى ظَهْره في الْأَغمى بُجَيْرميك 

قَوْلُ الْمَْنٍ (قبْلَ ازتماع الْإمَامِ إلَخْ) دَحَلَ فِيهِ مَا لَوْكَانَ الْإِمَامُ أنَى َأَكْمَلٍ الكوع أ رَادَ فِي الِانْحِنَاءٍ ثم 
افَتَدَى به لامر فد شْرَعَ الْإِمَاُ فى ليع لاا ضْ الْهُوِيّ واصهان يَقِينَا قَبْلَ مُمَارَقَةِ الْإِمَام فِي ارْتِفَاعَهِ 
َِعَلِ الرقُوع وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُصَرّحُ به كَلَامُْ شَيْحًِا الزَيَادِيٌ ع ش. 


يْ أو مُصلّيها كسئئّة الظهر 


- 


الكوع ثم َلك فِي إِذْرَاكِ حَدّ الْإجرا 0 


قَوْلُ الْمَْنِ (وَلَوْ شَكَّ إلخ) أي السفيوق المققدي ابيداة َرَا الْمُتمَردُ الفابيعة + م افقدى: يمن فى 
أن 


نحةٍ َبْلَ الُوع كان يِمثْلة الْمُوَافِقٍ ميدْركُ 


1م 


ا 


لركعَدء وَإِنْ لَمْ يَطْمَهْنَ قَبْلَ التمَاعَ الإمَام أو شَلكٌَ وَاقَا ل م ر. اه. سم (َوْل: وكَدَا إن طَنّ إلخ) يي» وَإِنْ 
نَظْرٌ فِيهِ الرْكَشِيئٌ بِهَايَةٌ وَمُغْنِي (فَوْلَهُ: بَ غَلَب على ظبّْه) يُنَجَهُ الِاكِْفَاءً بِالِاعْتِقَادٍ الْجَانِمِ م ر. اه. 
عِبَارَةٌ الْكرْدِيٍ عَلَى بَاَضْلٍ فَوْلَهُ يَقِينَا هذًا مَنْقُولُ الْمَذْهَبٍ وَفِي سم عَلَى النْحْمَةِ َقْلَا عَنْ بَحْثٍ م ر أ 
يَكْفِي الاعتقَادُ الْجَازمُ باه لْعَيُوَِ عَلَى الْمَحَلَيّ وَمِثْلَ الْيَقِينِ ظَنٌّ َا تَرَدْدَ مَعَهُ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ في نَحْو بَعِيدٍ 
أؤ أَعْمَى وَاعْتَمَدَهُ شَيْحْنَا التثليئٌ وَنَظَرَ الْعَلّامَةُ 5ُ مُلّا إيْرَاهِيمُ ل 0 
وكُدَلِكَ نَظَر فيه الرَِكشِئٌ ولا يَسَعْ النّاسَ إِلّا هَذًا وَِلّا َم أن فى في الرُقُوع + مَعَ الْبْعْدٍ لا يَكُونُ 


مُدْرَكًا لِلدَكعَة مُطْلَقًا. اه. وَعِبَارَةُ عَمِدِيرَةٌ وَنْقِلَ عَنْ اَْارقِيَ َه إذَا كان الأ لا يَى 5 لفقي أن 


يَغْلِب على ظر طبه أَنّهُ أَذْرَكَ الْإِمَامَ في ادر الْمُجْزِي. اه. 1 : وَيَسْجْدُ الشَّالكُ لعٍ الفدية 
علا رن ابنقفة: لكك إلى كاتعنذا كلم لخم عرو 21 الل قات 2ه) عد يله 41 
َو افْتدى مُصَلْي الْمَغْربٍِ بِمُصَلِي الْعشَاءِ في [كوع الْإِمَامِ وَشَك فِي إِذْرَاكِ حَدّ الإِجْرَا 

لَكِنّ تَالِتَتَهُ يُدْرَكُهَا مَعَ الْإمَام كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم. 


ا 


لول الْمَْنِ كم لِلْإِخْرّام) ع جُوبًا كعَيْره في الْقِيَام أ بَدَلْهء فَإِنَ وَقَعَ بَعْضَةُ فى غير الْقِيَام أَئْ نْ بَأنْ كَانَ 


فى محل | تخزها فد ازع أن تتعقذ سلا قزطا ولا تفلا زهاية ون وغيرة قال الرهبدط قزل ل 

تَنْعَقِدُ صَلَاتْهُ فَرْضًا ولا تَفْلّا ظَاهِرْهُ وَلَوْ جَاهِلًا وَيُوَافِقُةُ مَا نُقِلَ عَنْهُ في شَرْح هَدِيّة النّصِح لَكِنْ يُخَالِمُهُ مَا 

ا ا ا 0 
حَة ة وَظَامُُِ أَنهُ لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِم وَالْجَاهِلٍ لَكِنّهُ كَالَ في صِنَّةِ الصَّلاةٍ مَا نَضّهُ أو ركُعَ مَسْبُوق 

00 التكبِيرَة جَاهِلا الْقَلَب 

وِآَخْدًا من الْعَِّةَ الْمذكورة ثم رَأَيْت الْقَاضِيَ صَبّحَ يِمَا ماده إلَخْ اه. 

(قَوْلهُ: بَعْدَ إِذْراكِ الْمَأَمُومِ لَهُ مَعَهُ) ظَاهِركُ» وَإِنْ لَمْ يُدْركُ ا ا لسار 0 ل 

صَلَاتِهِ الثاني لا يُدْرِكُ بهِ البكعَة) أي رَكْعَةَ الْكْسُوفبٍ ءَ 

أي مِنْ الْكْسُوف أَدْرَكَ التكعة؛ لِأَنَهُ أَدرَكَ مَعَهُ يكُوعَا مَحْسُْوبًا شَرْحُ م ر. 

(قَوْلُهُ: وَأنْ يَطْمَهنَ قَبْلَ ازتقَاء الْإِمَام عَنْ َكَل الرقُوع وَاللَهُ َعْلَمُ) : 


(وَلَوْ شك فِي إِذْرَاكِ حَدّ الْإِجْرًا الاتس0 وَقَعَ الَبَحْتْ هَل يَجْرِي ذَلِكَ في مُتْفَردٍ وا 
الْمدَى بِمَنْ في الرددوع فَهَلْ يُشْمَرَطُ في إِذرَاكِ الكعَةٍ أنْ يَطْمَيِنٌ قَبْلَ ازتِمَاع الإمام عَنْ َمل الُكوع وَيَصْيه 


/1/ 


الشَّلكَّ فِي إِذْرَاكِ حَدّ 

لا يَجْرِي ذَلِكَ فِيه؛ لِأَنَّهُ لَعَا أن أتى لاحو قبل وح الإمام محا 0 إن لم يَطمهنَ 
قَبْلَ ارْتِقَاع الْإِمَام أؤ شلك فيه نظ وَالظاهِدٌ قَاقًا ل مر الثاني فَلَيَكَأ كَل (قَوْلْهُ: وَكَذَا إِنْ ظَنّ ظَنّ إلخ) يُنَجَهُ بْتجَة 
كما بِالاغْبقَادٍ الْجَازِمِ م ر. 

(قؤلةة لأثه عاك بعد سلام الإمام إلة) يؤحذ د فِيمَا ل افْتَدَى مُصلِي الْمَغْربِ بِمُصَلَي 
العتاء فى" (0) 


َاءِ أنه لَمَا لَمْ يُدْرِكُ بَعْدَ اقْتَدَائهِ قَدْرَ الْمَاتِحَةِ كان بِمَنْلَة الْمَسْبُوقٍ فَلَهُ حكمة أو 


الْإجْرا حرا 
كو 
نه لما 


"لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزأ من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا ثم مسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما بماء جديد وصماخيه بماء جديد» وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك؛ وأصابع الرجلين بخنصر اليد 
اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى والتتابع 
وغسل ثالثة ولا نظر إلى احتمال زيادة رابعة وهي مكروهة لأنها لا تكره إلا إن تحقق أنها رابعة» ويجب 
ترك التفليث كسائر السئن لضيق الوقت وقلة الماء واحتياج إلى الفاضل لعطش محترم» ويسن ترك ذلك 
لإدراك جماعة ما لم يرج جماعة أخرىء والتثليث في مسح الخف والعمامة والجبيرة خلاف الأولى "ومسح 
جميع الرأس" للاتباع والذي يقع فرضا هو القدر المجزئ فقط؛ والأكل وضع مسبحتيه على مقدم رأسه 
وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما معا ما عدا الإبهامين لقفاه ثم يرد إن كان له شعر ينقلب ولا يحسب 
الرد مرة ثانية هذا إن لم يكن على رأسه عم امة أو نحوها. "فإن" كان و"لم يرد نزع ما على رأسه" وإن سهل 
"مسح جزأ من الرأس" والأولى أن يكون الناصية "ثم تممه" أي المسح "على الساتر" وقوله "ثلاثا" إن أراد 
به أن يمسح الجزء الذي من الرأس ثلاثا فصحيح أو أنه يمسح الساتر ثلاثا فضعيف لما مر من أن التثليث 
فيه خلاف الأولى لأنه خلاف الاتباع. "ثم" السنة بعد مسح الرأس "مسح" جميع "الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما" والأفضل مسحهما "بماء جديد" فلا يكفي ببلل المرة الأولى من الرأس. "و" مسح "صماخيه" 
وهما خرقا الأذنين والأفضل أن يكون "بماء جديد" غير ماء الرأس والأذنين» فلو مسحهما بمائهما حصل 
أصل السنة كما لو مسحهما أو الأذنين بماء ثانية الرأس أو ثالثته» والأحب في كيفية مسحهما مع الصماخين 
أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعطفهما ويمر إبهاميه على ظاهرهما 
ثم يلصق كفيه مبلولتين بهما استظهارا. "ويسن" غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس و"تخليل أصابع 


"515/7 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


/م/ 


اليدين" والرجلين لما صح من الأمر به١‏ والأولى كونه في أصابع اليدين "بالتشبيك" لحصول المقصود 
بسرعة وسهولة وإنما يكره لمن بالمسجد ينتظر الصلاة "و" في "أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى" أو 
اليمنى كما في المجموع والأولى أن يبدأ "من أسفل خنصر" الرجل "اليمنى" ويستمر على التوالي "إلى 
خنصر" الرجل "اليسرى" لما في ذلك من السهولة مع المحافظة على التيامن ومحل ندبه حيث وصل الماء 
بدونه وإلا وجبء نعم إن التحمت أصابعه حرم فتقها. "والتتابع" بين أفعال وضوئه بأن يشرع في تطهير كل 
عضو قبل جفاف ما قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان ويقدر الممسوح مغسولا وذلك للاتباع. 


١‏ روى الترمذي في الطهارة باب ١‏ "؛ وابن ماجه في الطهارة باب 5 5» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك".." 
00 

"حبر أبي ا السّابق ف في لفطل الْمُتَمَدَّم وَحَرَجَ بالكوع ع عَيْيْهُ كَالِاعْتَدَالٍ وَبِالْمَحْسُوبِ بع سايكا 
عَبَّرَ به في بَابٍ الْجْمُعَةٍ َيْرُهُ كرُوع هُحْدِثٍ وزكُوع َائْدٍ وَمِثْلهُ البكُوع الَانِي مِنْ الْكْسُوفٍ كما سأي في 
ابه وَإِنْ كَانَ م تخموة بيقن ما لو هلك أو طن في إذكِ لحل الفختبر قبل تفاع إمايه قلا ؛ ُدْرِكُ الركعة 


م2 


أن الْأَصْلَ عَدَمُ إذْرَاكهِ وَإنْ كَانَ لقص أَيْضًا بَقَاءُ الْإِمَام فيه وَرجَحَ الْأَوَلُ ب الْحَكمَ بإِذْرَاكِ مَا قَبْلَ البُوع 


35 نخصّة فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إلا يبقين. 


(وَيُكير) أَيْ مَسْبُوقٌ أَذْرَكَ الْإمَامَ 5 تكوع (لِتَحَرمِ ُ 0 اوع) كَعَيْره ه (فَلَوْ كَبّرَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بها التَّحَدُمَ 
فَمَطْ) وتيا قَبْلَ هُوِيه (انْعََدَتْ) صَلَاثهُ هُ ولا يض كك ل لرُوع 
وا لَاكَأنْ أَحْدَتَ في اغْتِدَالِه وَهُوَ كَذَلِكَ اه وَأَشَارَ بِالْكّافٍ إِلَى عَدَمِ الْحَصْر فِي الْحَدَثِ كَأنْ 


شرج من الصّلاة أو تؤى الَْأُوم مُقازقَة جيتيذ لكنْ يَبقى لطر فبما لو أخدث قَبْل رَْعِِ من لكوع أو 
وى الْمَأَمُومُ مُفَارَفَتَه قَكَذ نيل يقن أن املمآن مقة فتشنيا» أنه ل تدرة بذ ِذَلِكَء وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِلْ 


2028 - 


ا ف 3 
خلرفهة فُليَحَرَّرُ ثم رَأيْت : في شرح الكتاني ا جه الثاني اه. شوبري. 


4 أيْضًا أَدْرَكَ القعة) ظَامِرُ كَلامه أَنّهُ لا مَرْقَ في إِذْرَاكِهَا بِدَلِكَ بَيْنَ أَنْ بِْمٌ الْإمَامُ البكْعَة وَثيِمّهَا مَعَهُ 
نَ أَحْدَتٌ في اعَتِدَالِهءِ وَهُوَ كَذَّلِكَء وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُْ أي عَمَا يَسَمْ رَكعَةَ كَامِلَة وَأَمْكُتَُ إِذْرَاكُ ركعةٍ 


)١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ابن حجر الهيتمي ص/5” 
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ه- 
- 


بِإِذْرَاكَ رَكُوعِهَا مَعَ مَنْ يَتَحَمَل عَنْهُ عَنْهُالمَاتِحَةَ لَِمَهُ الاقِْدَاءُ به كُمَا هُوَ ظَاجِرُ اه. شَرْح م رء وَقَوْلَهُ كأَنْ أخد 
فِي اعْتِدَالِهِ أي أو في رَكُوعِه بَعْدَمَا 6 مَعَهُ وَيَشْمَلْ هَذًا فَوْلّهُ الآني قَرِيبًا قلا يَضْدٌ طُرُوُ حَدَئِهِ بَعْدَ ِذْرَاكِ 
الْمَأمُوم لَهُ مَعَه وَصَيّحَ بِهِ حَجّ تَقْلّا عَنْ الْقَاضِي فِي شَرْح الْعْبَابٍ اه. رَشِيدِيٌ عَلَيْه وَمِْلَهُ في ع ش 
عدلَئْ. ب (قوْلُ لبر أبِي بكر السَايق) وَهْوَامَا تقَدَمَ بَعْدَ كَوْلٍ الْميْنء وكرة لِمَأمُوع الْفرَادٌ من قَولِهِ كبر 
الْبُخَارِيَ ء عَنْ «أبي بكر أَنَهُ دحل وَالنَينُ حاضكى اللة غلك ول - راكع فَرَكُعَ قَبْلَ أَنْ تصِل» إِلَخ اه. ع 
(قَولْهُ وَبِالْمَحْسُوبٍ غَيْرو) وَلَوْ أَتّى الْمَأَمُومُ مع الْإمَام الَّذِي لَمْ يَحْسِت #كوعة بالبكعة الْكَامِلَةِ ِأَنْ أَذْرَكَ مَعَهُ 
ِراءَة الْمَاتِحَةِ حُسِبَتْ لَه البكْعَةُ لِأَنَّ الْإمَامَ لَمْ يَتَحَمَل عَنْهُ شَيْنًا نَعَمْ إِنْ عَلِمَ سَهْوَهُ أو حَدَئَهُ نَم نسي لَرْمبْهُ 
الْإعَادَةُ صرن] اه. شَيْحُ م ر (قَوْلَه ول 7 الثاني مِنْ الْكُسوفي) أ 
لِمَنْ يُصَلَّي الْكُسُوفء وَأَمّا مَْ يُصَلْي م بَدَ مَيُدْرِكُ البكعة حَيْثُ كَانَ مِنْ التكعة الثاني كُمَا تَقَدَّمَ. 


ع لِأَنّهُ ِمَمَابَةِ الا عْتِد 5الٍ» وَهَذًَا 


عه يل 


َعِبَارَةُ شَيْحْنَا نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى به فيه غَيْرُ مُصلِيهَا أَدْرَكَ البَكعَة لِأَنهُ أَذْرَكَ مَعَهُ َكُوعًا مَحْسُْوباء وَإِنْ أب 
الْفَاتِحَةَ خلامًا لِلْحَطِيبٍ اه. ح ل (لَوْلْهُ كُمَا سَيأتِي في جابه) سَيَأنِي هُتَاكَ أَنَّ كُوع صَّلَايِه الثاني لا 1 


به الكعَةٌ أَيْضًا لِأَنَّك وَإِنْ كانَ مَحْسوبًا لَهُ فَهُوَ بِمَنْْلَةِ الاعْتِدَالٍ اه. سَرْحْ م ر (فَوْلُهُ وَِنْ كَانَ مَحْسُوبًا) أَيْ 
0 مُسْبَدْئَى من كلام الْمُصَبْفٍ أَوْ يُمَيَدُ الأكوع في كلامه بِعَيْرِ الثاني مِنْ الْكْسُوفٍ لِمَنْ يُصَلِّي الْكْدسُوف 
ف وَبليقِينٍ مَا لَوْ شَكَّ في إِذْرَاكِ إِلَخْ) عِبَارَةٌ شَرْح م رء وَلَوْ سَلكَّ في إِذْرَاكِ حَدّ الْأجراء بِأَنْ تَرَدّدَ في 
يِه قَبْلَ ازْتفَاع إِمَامِهِ عَنْ أَكَلّ الكوع لَمْ تُخمَث رَكعتّة في الْأَظْهَرٍ المَهَتْ (كَوْ َهُ مَا لّوْ شَكَّ فِي إِذْرَاكِ 
7 ا 0 0 0 0200 
يُذْرِكَ التكعة) أ بل يأتِي بَدلَّهَا يكعَة بَعْدَ سَلَام الإمَام» وَيَسْجُدُ لِسَهْو آخرَ صَلَاته 

لا العام د اك ا لي 
تقبي) قد يد ين هذا أن لبه ان غير كَافِيَة» وَنَظَرَ فيه الركشيئ» ؛ وَنَقَلَ عَنْ الْقَارقِيَ أَنّهُ دا كان 
شان اح جد ف سبوا بللت على ٠‏ طبه أنه درك الإمام في الْقَدْرِ الْمجْرِي. اه. عَمِيرَةُ اه. سم 
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَوْلَهُ وَاطْمَأَنَّ أَيْ يَقِينَا كُمَا يُؤْحَذ ممًا بَعْدَهُ وَمقْلُهُ ظٌَ لا ترد مَعَهُ كُمَا هُوَ ظاهِرٌ 


5 أَيْ 


مه اس م ور ماهير دع يه بوه 


قولة و يي بْرُ لِتَحَيُم 2 م تشوع) ولا ع الإطْلاق حيكل ل لصرقب الْأُولَى لِلتَحَدمِ مع عَدَم الْمُعَارضٍء وَالتّانِيَة 
5ن 


لكوع وَهْوَ ظَاجِرٌء وَفِي فُتَاوَى الشّارِح مَا يوَافِقُ وَبِهَذَا يَسْقْطْ مَا نَظَرٌ بِهِ سم عَلَى حَج في هَذِهِ الصُورة, 
ونَصنٌ الْمََاوَى سَأَلَ عَمًا لو وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكعًا كبر وأطلق كُمْ كبر أخرى بمَصْدٍ الانيعَالٍ َه ع صَلَائة 
أَجَاب نَصِخٌ صَلَائْهُ خِلائًا لِبَعْضِهِمْ اه. ع ش عَلَى م ر (مَوْلْهُ ثم لكوع قال حج وَحِيئيذٍ لا ياج لني 
إخرام بالأُولَى إِذْ لا تَعَارْضَ» وهر أن محلة إن زم عند يت اليم على أن يكير لكوع أبعنا و كته 
ل يد فَكََرَ لَهُ قلا تُفِيدُ لال للا ا ار 
لنَفْصِيلُ الآتي اه. سُلطدانٌ (كَو كت عِبَازنُ في شَرْح الرَوْضٍ كالْمُوَافِقِه هي تُفِيدُ أن الْمُرادَ غَيْرْ 
اميدق وَهُوَ الْمُوَافِقُ لا غَيْرُ لكوع مِنْ بَْقَكَة بَقيّة الْأَمَكَانِ كما تَوَهّمَ اه. شُوْيرِيا. 
(فَوْلْه وََتَمَهَا قَبْلَ هُويّه) أي أَنَعَهَاء وَهُوَ 0 الْقِيَام أرب مِنْهُ إِلَى أكَلَ اليكُوع إِنْ كَانَ وَاجِبُّ القِيَامْ كما تَقَدَم 
ْإِنْ أَتَكَهَا أو بَعْضَهَاء وَهُوَ إِلَى لكوع فوت أذ إلتهها على " 007 

1 البَكُوعٌ الثَّانِي ٠‏ الوق كما ل فِي بَابِهِ وَإنْكَانَ مَحْسُوبًا وَبالقِينِ مما لوتكلك ف إذراك 
الْحَدٍّ الْمُعْتَبَرٍ قَبلَ اتمَاع إِمَامِهِ قلا يُدْرِكُ التقعة؛ لِأنّ الأصْل عَدَمْ إذْرَاكهِ 0 الْأَصَاْ أَيْضًا بَمَاءَ الإِمَام 


فيه وبح الأول أن الْحكمَ بإذْرَاكِ ما قَبْلَ لكوع به ُخصة ما يُصَارُ ليه إلا قي 


00 
: 
يُضَا أ 


(وَيكَبْرُ) أعي: مَسسبُوقٌ أَذرَكَ الإمَامَ في (كوع (ِلتَحَرُم ثم لرخوع) كَمَيْره (مَلَوْ كَبَرَ وَاحدةَ فَإِنْ توى يها التَحَيُم 
َنَطْ) وَأَنَكَهَا قَبْلَ هْوْيْهِ (الْعََدَتْ) صَلامهُ ولا يَضْدُ تَزِكُ تكبيرة الأكوع لِأَنّهَا سْئَةٌ (وَِلّا) بأَنْ نَوَاهُمَا بهَا أو 
البقُوعَ فَمَط ل ا لَمْ يَنْو شَيْئَا (قلا) تَنْعَقِدٌ لِلنَسْرِيكِ في الأول 

كوا التموغ الثاني مِنْ الْكْسُوفي) أَي:؛ لِأَنّهُ بمَتَابَةِ الاعْتِدَالٍ وَصُورَة ذَلِكَ أَنّهُ صَلَّى كُسُوفًا حَلْفَ 
مَنْ بص يُصَلَي الْكْسُوفَ ّ عَيْنٍ وقَامينٍ أَمَا إِذَا 0 0 مَنْ يُصَلَّي كُسُوفًا َأَدرَكَةُ فى ي القُوع الثاني 
مِنْهَا أئ: مِنْ البكعة الثاني فَإِنّهُ يُدْرِكُ البكعة وَإِنْ لَمْ 0 الْمَأمُوم الْمَانِحَةَ وَيَصِحّ الِإقْتِدَاءُ وَهَذًَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ 
(كَوْلُهُ: كما ا في بَابهِ) 5 هُئَاكَ أَنَّ تكوع صَلَاتِه الثاني لا تُدْرَكُ به البَعَةُ لِمَْ يُصَلَْيهَا بكوعين 

لأ5 ل وَإنْ كَانَ مَحْبَقُويًا له فهو ِمَنْزِلّة الاعْتدَالٍ (كَوْلَهُ: وَإِنَْ كَانَ مَحْسُوبًا) أ : كود ا من كلام 
الْمُصَبْفٍء أؤ ُمَيَدُ البمُوغٌ فِي كلامه بِعَيْرٍ الثَّانِي + 5707 لِمَنْ يُصَلَي الْحْسُوفَ رَكْوعَيْنٍ تاكاه (قَوْلهُ: 
نين مالو هلك إلن)] ف اا تارك ارإكاوزه نهد عن وماج زواع بزل دقراةة 
بالشّكٌ مُطلّق التَرَددِ ح ل وز ي (فَوْلّ: قلا يُدْرِكُ الرمْعة) أعي: بل يَأتي بَدَلَهَا بركعَةٍ بَعْدَ سَلَام إمَامِهِ وَيَسْجُدُ 


: 


ي: 


ه/5/١ حاشية الجمل على شرح المنهج - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب الجمل‎ )١( 
1١ 


ع 


لم م ام م َنهُ. اه. ع ش عَلَى م ر (فَوْلَهُ: 

هن الْأَصْل عَدَمُ إذْرَاكه) أَي: الْحَدٍّ الْمُعْتَبَرٍ (قَوْلَهُ: وبح الْأَوَلُ) أ: الْأَصْل الْأَوَلُ وَهُوَ قَوْلْهُ: دن الْأصْل 
5 (قَوْلُّ: قلا يصَادٍ إلَيْهِ إل يْقِينِ) َلَوْ كَانَ مِمَنْ أَدْرَكَ ما قَبْلَ الكوع مِن الْقِيَام وَقَِاءَةٍ الْمَاتحة كَأَنْ أَحرَمَ 
مُنْمَردًا ثم بَعْدَ إِنْمَامِهِ الْمَاتَحَةَ افْمَدَى ذ فى الو قا يُسْتَرَطُ في إِذْرَاكهِ 0 أن يطمدة قَبلَ ازتمّاع الإِمَامِ عَنْ 
كن القوع. اه. ح ل (َولّه: إلّا بد بِيَقِينِ) قد يو حَذُ مِنْ هدًا أن عَلَبَةَ الظّن غَيْرُ كَافِيَة وَنَظَرَ فيه الزَرَكشِئ وَنْقِلَ 
9 ارقي 1 أنه كا كاد المأفوة ' لا يَرَى الإمَامَ فَالْمُعَْبَمْ أَنْ يَعْلِبِ عَلَى ظَيْهِ أَنّهُ أَذرَكَ الْإِمَامَ في الْقَذر 


و 


(فَوله: وَيِكَبر لِمَحَيُع) وَيُسْمَرَطُ أَنْ يَقْعَ جَمِيع الدَكْبيرَة في محل تُجْرٌَ فيه الْقِرَاَةُ وَِلّا لم تنْعَقدْ مَرْضًا قَطَعَا 
ولا تَفْلا عَلَى الآ صم كُمَا في ق ل عَلَى الْجَلَالٍ قَالَ ع ش عَلَى م ر ولا يَصْرٌ الإطلاق حيتي لِصَرْفٍ الْأُولَى 
للتّحرّ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارضٍ الاي للرَكُوع وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي قَتَاوَى الشّارح ما يُوَافِقُهُ وبِهَدَا سقط مَا نَظَرَ به 
عَلَى حَجٍ في هَذِهِ الصُورة ون الْفعَاوَى سْيِلَ عَمَا لَوْ وَجَدَ الْإِمَام ين كت وطق كير أي بنش 
ع م #جلانا دصي الى إكرة: لوع) قال حح 

جِيدَِذٍ لا يَحْتَاج لِنيّة إخْرَام ِالأؤلى إِذْ لا تَعَارَْضَ وتعلهة أن قفلة إن عَرَمَّ عِنْدَ التَحَيُمِ عَلَى يكير لكوع 
أ أن لكر شخي خهلا عن يكف مأ تغيز لاع فك ا ذل تفِيدُهُ هَذِو اتير التَنيَةُ شيعا 
ب َأني في الْأُولَى التَفْصِيلْ الآتي. اه. س ل. 
(فوْلَُ: كمَيْره) وَهُوَ الْمُوَافِق. اه. ح ل وَعِبَارنُ في شَرْح الرَوْضٍ كَالْمُوَافِقٍ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْمْرَادَ غَيُْ الْمَسْبُوقٍ 
وَهُوَ الْمُوَافِقْ لا عَيْرُ التقوع من بَقِيّة الْأَرْكَانِ كما تَوَهّمَ اه سَوْبريُ (فَوْلَه: وَأنَعَهَا مَبْلَ هوِيِّ) أ: أَنَمَهَا وَهُوَ 
َِى الْقِيَام أَْرَبُ مِنْه إلى أَكلَ 7 إِنْكَانَ وَاجِبْهُ الْقِيَامَ كَمَا تَقَدّمَ فَإِنْ أَتَمَهَاء أو َعْضّهًا وَهُوَ إِلَى الُكوع 
َقْرَبُ أو إِلَبْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَمْ تَنْعَقِدْ لا مَرْضًا ولا تَفْلّا وَظَاجِرُ كَلَامِهمْ وَلَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مما تَعُمُ به الَْلْوَى 
وَيَفعْ كزيرا للْعوَامٌ وي شَرْح الْإرْسَادٍ وتنعقِدُ فا للْجَاجِلٍ اه ح ل (فَوْلَةُ: بأنْ نَوَاهُمَا يهَا) الصورةٌ الْأُولَى مِنْ 


- 


1 3 هوم كؤله قط وني وان لهم قزل لحم وليه فوم وله توى وعتاً أله مع شرح + 
ر فَإِنَ نَوَاهُمَا يتكبيرة وَاجِدَةٍ لَمْ ؟ 5 َنْعَقِدُ عَلَى الصّجيح» وَقِيلَ تَنْء كقِدُ تَفْلَا مُطْلَقَا اه قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَفَوْلَهُ: 


آله 
عه 


ل ست سرام ه أنه نَهُ لا مَرقَ في ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِم وَالْجَاجِلٍ لَكنّهُ 
ثَالَ في صِمَةٍ الصّلاة قُبَيْلَ ان الثاني مَا نَضّه َو رَكعَ مسسبُوقٌ قَبْلَ تَمَام التَكْبيرٍ جَاهِلًا الْعَمَدَتْ تَفْلَا لِعذْر 


إِذْ لا يَليعُ من بُطْلَانِ الْخْصُوصٍ وَمْوَ الْمَْضِيةُ يُطْلَانُ العْمُوم وَهُوَ الصّلاةُ. اه وَعِبَارَةُ الشَبْح قَولُّ: يكير 

للإخرام إلَخ لَوْ وقَعَ بض الَّكبيرٍ رَاكعًا لَمْ تَنْعَقَدْ مَرْضًا مَطَعَا ولا تَفْلًا عَلَى الصّحيح. اه أَقُولٌُ: وَالْأَقْرَبْ 

لْعتَادهَا تفلا مِنْ الْجَاهِلٍ لِمَا عَلَلَ به الشَّارِح مِن أَنّهُ لا يد دْرمٌ من بُطْلَانٍ الْخصُوص بُطْلَانُ الْعمُوم وَأيْضًا 
"سهوا ثم تذكر فيقعد وجوباء ثم يقوم للزيادة إن شاء ثم يسجد للسهو آخر صلاته. 

وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. 

ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين» للخبر المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى. 

وفي رواية صحيحة: والنهار. 

قال في المجموع: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. 

وقال فيه أيضا: أفضل النفل عيد أكبر» فأصغر» فكسوف. 

فخسوفء, فاستسقاءء فوتر» فركعتا فجرء فبقية الرواتب» فجميعها في مرتبة واحدة. 

فالتراويح» فالضحىء فركعتا الطواف والتحية والاحرام» فالوضوء. 

ذلك عمداء فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته» لكن يجب عليه عند 

التذكر أن يقعد» ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. 

(وقوله: ثم تذكر) أي أنه لم ينو إلا ركعتين» وأن قيامه هذا سهو. 

(وقوله: فيقعد وجوبا) أي لأن ما أتى به وقع لغوا. 

(وقوله: إن شاء) مفعوله محذوفء أي شاء الزيادة قبل قيامه. 

(وقوله: ثم يسجد للسهو آخر صلاته) لأنه أتى بما يبطل عمده. 

(قوله: وإن لم يشاً) أي الزيادة. 

(وقوله: قعد) أي دام على قعوده. 

ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى. 

(قوله: ويسن للمتنفل) أي نفلا مطلقا. 

ولو قال كما في الروض: والأفضل له أن يسلم الخ لكان أولى» لأنه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ. 


760/١ حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لتفع العبيد البجيرمي‎ )١( 
0 


وليفيد الأفضلية. 

(وقوله: أن يسلم من كل ركعتين) قال في التحفة: بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى 
أكثر منهما بشرط تغيبر النية» لكن في هذه تردد, إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى. 

اه. 

(قوله: مقى مغن ) أي اثنان. اثناك. 

والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط. 

اه ق ل. 

(قوله: وفي رواية صحيحة والنهار) أي زيادة على الليل. 

(قوله: إطالة القيام) أي في كل الصلوات. 

(وقوله: أفضل من تكثير الركعات) أي للخبر الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام. 

ولأن ذكره القرآن» وهو أفضل من ذكر غيره. 

فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامهاء وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن» كانت العشر أفضل. 

وقيل إن العشرين أفضل . 

ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل» وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضاء وما 
عداه نفلا. 

وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر. 

أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل. 

وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل» ونص عبارته بعد كلام: أما لو كانت الكل من 
قيام» واستوى زمن العشر والعشرين؛ فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك 
الكل في القيام. 

اه. 

(قوله: وقال) أي النووي. 

(وقوله: فيه) أي في المجموع. 

(قوله: أفضل النفل عيد أكبر فأصغر) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب 
الجماعة وتعين الوقت» وللخلاف في أنهما فرضا كفاية. 


1: 


وأما خبر مسلم: أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق. 
وأفاد أيضا أن العيد الأكبر وهو عيد الأضحىء أفضل من العيد الأصغر. 
قال في شرح الروض: وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل. 
وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحىء لأنه منصوص عليه بقوله تعالى: * (ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم) * قال الزركشي: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحىء لأنه في شهر 
حرام وفيه نسكان» الحج والأضحية. 
وقيل لأن عشره أفضل من 
العشر الأخير من رمضان. 
اه. 
(قوله: فكسوف الخ) أي ثم يتلو العيدين في الأفضلية الكسوفان» وذلك للاتفاق على مشروعيتهماء بخلاف 
الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. 
(وقوله: فخسوف) أي ثم يتلو الكسوف الخسوفء وإنما كان الأول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على 
القمر في القرآنء ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. 
(وقوله: فاستسقاء) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاء» لتأك. طلب الجماعة فيها. 
(قوله: فوتر) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوترء لأنه قيل بوجوبه. 
(قوله: فركعتا فجر) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح, أي سنته لما صح من شدة مثابرته - صلى الله 
عليه وسلم - عليهما أكثر من غيرهما. 
ومن قوله: إنهما خير من الدنيا وما فيها. 
(قوله: فبقية الرواتب) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب» الصلاة القبلية والبعدية» لمواظبته - صلى الله عليه 
وسلم - عليها. 
(قوله: فجميعها في مرتبة واحدة) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة." )١(‏ 

"الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير 
وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب» ولكنهم اختلفوا في حد القعود الأخير» كما هو 
مفصل تحت الخط )١(‏ . 


511/١ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين البكري الدمياطي‎ )١( 
ه65‎ 


المالكية قالوا: حد الرفع من الركوع هو ما يخرج به عن انحناء الظهر إلى اعتدال. أما الرفع من السجود فإنه 
يتحقق برفع الجبهة عن الأرض. ولو بقيت يداه بها على المعتمد» وأما الاعتدال وهو أن يرجع كما كانء 
فهو ركن مستقل في الفصل بين الأركان» فيجب بعد الركوع؛ وبعد السجود» وحال السلام» وتكبيرة الإحرام؛ 
وأما الطمأنينة فهي ركن مستقل أيضاً في جميع أركان الصلاة» وحدها استقرار الأعضاء زمناً ما زيادة على 
ما يحصل به الواجب من الاعتدال والانحناء» وكل ذلك لازم لا بد منه في الصلاة عندهم. 

الحنابلة قالوا: إن الرفع من الركوع هو أ» يفارق القدر المجزئ منهء بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه» وأما 
الاعتدال منه أن يستوي قائماتة» بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه. والرفع من السجود هو أن تفارق جبهته 
الأرضء والاعتدال فيه هو أن يجلس مستوياً بعده» بحيث يرجع كل عضو إلى أصله. وقد عرفت أنهم 
متفقون مع المالكية والشافعية: على أن الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة والاعتدال من فرائض الصلاة 


(1) الحنفية قالوا: حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رفعت رأسك من السجدة 
الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك". 
المالكية قالوا: الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض» وبقدر التشهد سنة» وبقدر الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم مندوب على الأصحء وبقدر الدعاء المندوب مندوب» وبقدر الدعاء المكروه - 
كدعاء المأموم بعد سلام الإمام - مكروه. 
الشافعية قالوا: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي صدى الله عليه وسلم» والتسليمة الأولى 
فرض؛ وإنما كان الجلوس المذكور فرضاً لأنه ظرف للفرائض الثلاثة: أعني التشهد» والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلمء والتسليمة الأولى» فهو كالقيام للفاتحة؛ أما ما زاد على ذلك؛ كالجلوس للدعاء 
والتسليمة الثانية فمندوب. 
الحتابلة؛ حدووا اللجلوس الأخين قسن الشيف واللسايييه. " 00 

"الْإسْرَاب في الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَاطِي النَهْرٍ. 


5١7/١ الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري‎ )١( 


بَابْ مَنْ رآى التَّْدِيرَ بذَلِكَ اسْبَحيًا 


5 - عن عَائِسَةَ أَنّهَا كَانَثْ تَعْتَسِلْ هِى وَالتَّبنُ - صلى الله عليه وسلم ىن وَاجِدٍ يَسَعُ ثلا 


أؤ قَرِينًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 
- صلى الله عليه وسلم - 


4 وَعَن بيد بن ُمثر أن حَائِسَة الث لَقَدْ رَأَيتنى أَغْتَسِل أَنَا وَرَسُولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - 


مِنْ هَذَاء 0 تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الضّاع أؤ دُونَهُ مُتَشْرَعٌ فيه يجبي فيض عَلَى رَأْسِي بِيَدِي ثلاث مَرَاتِ وَمَا 


عو 


أنقَضٌ لي اث شَعْرًا. رَوَاهُ النسَائين. 


ال نشب عع اله تعن 1111 . مِنْ الْعْسْلٍ مَا يَحْصّلْ به تَعْمِيم الْبَدَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتبَرِ 
وسَوَاءٌ كَانَ ضاعًا أَوْ أَقَكَ أو أَكْكَرَ مَا لَمْ يَبْلْمْ في التُقْصَانٍ إلى مِقْدَارٍ لا يُسَعَى مُسْتَغْمِلُ مُعْتَسِلاء أو إلى 
مِقْدَارٍ في الريَادةٍ يَدْخُلٌ مَاعِلهُ في حَدّ الإشراف. وَعَكَذًا الْوُضُوء. 


بَابُ الاسِْمَارٍ عَنْ الْأَعْيْنِ لَلْمُغْتَا 


وَجَوَازٍ تَجَردهِ في الْحَلَوةٍ 


3 


+- عَنْ يَعْلَى بن أميّة أن وَسُولَ الله رَأى رَجْلا يَعْعسِل بالْبرازِِ مَصَعِدَ الْمدْبَرَ محمد الله وَأننَى 
قَالَّ: «إِنَّ اللة5ه عَرَّ وَجَلَّ حَبئٌّ انظ ديك خياة والكني تإذا احشهاة اعد فَلَيَسْتَيدْ» . رَوَاهُ 1 
وَالْنْسَائِييٌ 


45 4- وَعَنْ أبِي هُرَثْرة عن الو ا ينا أَيُوبث عَلَيه 


١١17/١ بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار فيصل المبارك‎ )١( 


"وكره خاليا في الماء )١(‏ (فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء (؟) أو الغسل أجزأه (*) والإسباغ 
تعميم العضو بالماء بحيث يجريء عليه ولا يكون مسحا (5) . 


)١(‏ أي وكره اغتساله عريانا في الماء خاليا عن الناس» جزم به الشيخ» وقال: أكثر نصوص أحمد تدل 
عليه» ولقول الحسن والحسين» إن للماء سكانا ونقل القاضي عياض وغيره جواز الاغتسال عريانا في الخلوة 
عن جماهير العلماء» ولقصة اغتسال موسى عرياناء وأيوب كذلك متفق عليها قال في المبدع: واختاره 
جماعة وفاقاء وقال الشيخ: يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة» ولا يدع أحدا يراها ولا يمسهاء 
قيما كان أو غيرهاء وإِن ستره إنسان بثوب فلا بأس فقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب» متفق 
عليه. 
(؟) بأن أسبغ بأقل من المد أجزأ لحديث عمارة أنه توضأ في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود والنسائي 
وله أيضا بنحو ثلثي المد وصححه أبو زرعة. 
(؟) أي وأسبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه» صوبه في الإنصاف وغيره» لغسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعائشة من تور مثل الصاع أو دونه؛ رواه النسائي ورجاله ثقات» ولفظ مسلم من إناء واحد ثلاثة 
أمداد أو قريب منهاء قال الموفق وغيره: هو مذهب أكثر أهل العلم ولأنه أمر بالفسل وقد أتى به والقدر 
المجزئ بن السام عا محص رهعول اغضام الرضون أن الشيل مور كان صذا"في ‏ الوضوع وضاعا :فى 
الغسل» أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرفء والنقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. 
(:) وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقاء فإن كان مسحا بأن أرسل الماء 
من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه» حكاه ابن رشد اتفاقا لأنه مسح وليس 
بغسلء أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به» وإن ابتل به العضو لا إن ذاب وجري على العضوء قال ابن 
رشد: أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينقل 
الماء بيديه إليه» ولا صبه عليه وكذلك الوضوءء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو.." )١(‏ 

"غسل المسترسل منهاء وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه؛ لأن المراد بالوجه البشرة فقط. 
وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان؛ لأنه نابت في محل الفرض 
فيدخل في مسمّاه ظاهراء وهو الأظهر والله أعلم. 


)000 حاشية الروض المربع عبد الرحمن بن قاسم 1" 


؟ - غسل اليدين إلى المرفقين: 

قال تعالى: ليا أَيّهَا الِينَ آمنوا إذَا كُمثمْ ِلَى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا وجوهَكُم وأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرافِق4 .)١(‏ 

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء. 

واعلم أن «إلى» في قوله تعالى: للوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق)4. بمعنى «مع» كقوله سبحانه: ولا تاكلوا أَمْوالَهُمْ 

إلى أَمْوالِكة» .)١(‏ وكقوله: ويَردكُم قُوَةَ إلى مُوَتَكمْ)4 (0). أي: مع قوتكم, وقال الميّرد: إذاكان الحد 

من الجنس المحدود دخل فيه. 

وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في العّسلء وهذا مذهب الجمهور خلاف:؛! لبعض المالكية (4). 

ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم» فعن أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين؛ 

وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» (5). 

ثم إن القاعدة: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار الماء 

على المرفقين (5). 

؟ - مسح الرأس: قال تعالى: لوَامْسَحُوا يرُوُوسِكُةْ» () وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض» 
منه على ثلاثة أقوال: 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: ؟.‎ 
.57 (؟) سورة هود, الآية:‎ 
.)1١ /١( والمغنى‎ »)585 /١( والمجموع‎ ؛»)١١‎ /١( وبداية المجتهد‎ »)5 /١( المبسوط‎ ):4( 
.)١55( صحيح: أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١514 /١( «اختيارات ابن قدامة» للغامدي‎ )5( 
)١( "..5 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
"الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب‎ 
واستدلوا بما يلي:‎ )١( أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية‎ 
قوله تعالى: وَامْسَحُوا يروُوِسِكُمْ4. والباء للإلصاق» فيكون التقدير: (وَامْسَحُوا رُوُوِسِكُمْ) كما أنه‎ - ١ 


١١5/١ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كمال ابن السيد سالم‎ )١( 
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يمسح الوجه للتيمم» لأنهما في التنزيل بلفظ واحدء قال تعالى: قَامْسَحُوا يؤُجُوحِكُمْ4 )١(‏ أي جميعها. 
؟ - أن هذا الأمر فسّرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله» ومن 
ذللكة حديث عي الله بق زيذ قال: وتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر 
(7)؛ فتوضاً فغسل وجهه ثلاناء ويديه مرتين إلى المرفقين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه» (4) 
وفي لفظ «ومسح رأسه كله». 

+ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيهء ومقدم رأسه 
وعلى عمامته» (ه) فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلٌ على وجوب الاستيعاب. 
لاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (7)» واختافوا في القدر المجزئ فقيل 
ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! وحجتهم: 

١‏ - أن الباء في قوله تعالى: لإوَامْسَحُوا رُوُوسِكؤْ# للتبعيض وليست للإلصاق. 

؟ - ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية (مقدم الرأس). 

الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في 
مسح الرأس أسهل» كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم 


2)9899/1١( ؟47)., و «الطهور» (ص: 8ه *). و «الأوسط»‎ /١( و «المغنى»‎ »)١5 /١( «المدونة»‎ )١( 
.)١١7 /؟١( ومجموع الفتاوى‎ 
." (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
التور: إناء أو قدحء والصّفر: جيّد النحاس.‎ )"( 
.)5١5( صحيح: أخرجه البخاري (581))» ومسلم‎ )4( 
اريت ميلم 1041 )راو زوه :08د وتاي[ سد ة) بوقفر الكل تيه بوميتكفةالالزاريو ستيه‎ | 3١ 
الله.‎ 
)١( "..)47 /١( و «المغنى»‎ .)899 /١( و «المجموع»‎ »)8/١( «المبسوط»‎ )5( 
"قالوا: والبشرة ظاهر الجلد» فلا يدخله المضمضة والاستنشاق.‎ 
حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أما أنا‎ - 


١١17/١ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كمال ابن السيد سالم‎ )١( 


١٠ 


فآخذ ملء كبِّي ثلانًا فأصب على رأسيء ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» .)١(‏ 

وفي لفظ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت» (؟) ولا يصح هذا اللفظ. 
ه - قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم 
تفيضين عليك الماء» فإذا أنت قد طهرت» (3). 

قلت: لولا حديث أم سلمة الأخي. لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه قوي» لكن حديث أم سلمة 
يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ فى العبيل جو الماكوى وايس اتية باكر االنضيضة والاففاقه 
ولا يقال: إنهما داخلان في قوله (ثم تفيضين عليك الماء) فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح: 
فيترجّح لي مذهب الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوبء والله أعلم. 
الثانية: متى يكون غسل الرجلين؟ 

الظاهر من حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخّر قدميه حتى أتمّ غسله؛ ففي لفظ البخاري (570): 
«... فلما فرغ من غسله غسل رجليه». 

وأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضأ قبل الغسل (5 )» فكان للعلماء فى هذين الحديثين أربعة 


اتجاهات (ه): 


)1( صحيح: وتقدم قريبًا. 

(؟) نقل الشوكاني عن الحافظ قوله: قوله (فإذا أنا قد طهرت) لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف 
...اه 

(0) صحيح: وتقدم قريبًا. 

(:) في رواية لمسلم (157”) عن عائشة في آخر هذا الحديث: «... ثم أفاض على سائر جسده. ثم 
غسل رجليةه وعي زيادة غير محقوظة واظن وعلل لم4 اللهروي (18)» و «السويه) (88/6190) و 
«فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 5785). 

(5) «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 5557)» و «المغنى» /١(‏ 588))» و «شرح العمدة» /1١(‏ 2)7171 و 
«الخرافيات» للبيهقي (456/9).." 00 


00 مصححيعع فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كمال ابن السيد سالم رهما 


١٠١١ 


"دفع منه قبل الغروب: فذهب أبو حنيفة والشافعي والحفدك )1( إلئ أن حجّه صحيح وعليه دم يجبر 
ما نقص من جمع جزء من الليل إلى النهار في الوقوف. 
وفي رواية عن الشافعي: لا يجب عليه دم؛ وبه قال أهل الظاهر »)١(‏ وهو الراجح مع قولنا بالوجوب وذهب 


«من أدرك عرفات بليل فقكل أدرك الحج, ومن فاته عرفات بليل فقل فاته الحج, فليتحلل بعمرة» وعليه الحج 
من قابل» (5). 


وقد أجيب عن الحديث بأنه إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق بهء وغاية ما يدل عليه أن: 


* - القدر المجزئ للوقوف أن يقف جزءًا من الليل قبل الفجر -ولو لحظة- فإن طلع الفجر قبل وقوفه 
فاته الحجى وقد دل على هذا أيضًا حديث عروة بن مضرس المتقدم؛ والله أعلم. 

سنن وآداب الوقوف بعرفة والإفاضة منها: 

١‏ - الوقوف عند الصخرات: يجوز للحاج أن يقف في أي مدان من عرفة» ويستحب أن يقف عند 
الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات» لما في حديث جابر: 
«.. حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه ..» قال 
النووي: فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر بين العوام من الأغنياء بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا 
يصح الوقوف إلا فيه فغلط. 

؟” - استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء: لما ك0 حديث جابر: «واستقبل القبلة ...»» وقال صلى الله 
عليه وسلم: «خير الدعاء عرفة» وخير ما قلت أن والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» (5) وقد رود عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء عرفة 
عدَّة صيغ لكن في أسانيدها لين (5). 


.)33070 /9( و «المغنى»‎ .))١١7 /8( و «المجموع»‎ »)١٠١948 /9( «البدائع»‎ )١( 

(؟) «المحلى» (0/ .)١١8‏ 

(؟) «المدونة» »)5١ /١(‏ و «بداية المجتهد» /١(‏ 3075). 

(4:) صحيح مرفوعًا: أخرجه مالك في «الموطأ» (885 موقوفًا)» والدارقطني (؟/ 4١‏ ١؟)‏ مرفوهًا. 


(5) حسن: أخرجه الترمذي (5585)» وابن أبي شيبة (1/ 779)» وانظر «الصحيحة» .)١509(‏ 
(5) انظر «زاد المعاد» (؟/ /7810).." )١(‏ 

"ج/ الجلوس على قسمين: 
أ- مجزئ وهو أن يجلس متربعاً أو مقعياًء والإقعاء: أن ينصب قدميه ويجلس عليهاء وفي مكروهات الصلاة 
ذكروا أن الإقعاء في الصلاة مكروهاًء وفسروا الإقعاء بعدة تفسيرات» منها أن ينصب قدميه ويجلس عليها. 
ب- جلوس مستحب وهو الإفتراش» وسيأتي بيان صفته إن شاء الله تعالى في مسنونات الصلاة. 


الركن العاشر: (الطمأنينة في جميع الأركان) » وهي ركن من أركان الصلاة» كما هو مذهب الجمهورء بدليل 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّم المسيء صلاته كان يقول له 
في كل ركن «ؤحتى تطمئن » فلابد من الإستقرار والطمأنينة. 


س7: ما هو حد الطمأنينة الذي هو ركن من أركان الصلاة؟ 

ج/ حد الطمأنينة هو السكوت بقدر الذكر الواجبء والذكر الواجب مرة واحدة» ففي الركوع مثلاً بقدر ما 
يقول " سبحان ربي العظيم " وفي الإعتدال منه بقدر ما يقول: ربنا ولك الحمد " وفي السجود بقدر ما 
يقول " سبحان ربي الأعلى " وفي الجلوس بقدر ما يقول " ربي اغفر لي " وهكذا. 


الركن الحادي عشر: (التشهد الأخير) » ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال 8ؤكنا 
نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان» .)١(‏ 


؛: ما حر |[ من التشهد» أي التحيات ثله؟ 


ج/ الأحوط أن يأتي المصلي بالتشهد كاملاً. 


)5( رواه البخاري ومسلم.."‎ )١( 


)١(‏ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة كمال ابن السيد سالم 47/9 ؟ 
(؟) مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة خالد بن إبراهيم الصقعبي 0/١‏ 
١٠١‏ 


"خافينا: الرفع من الركوع: 
وهو أن يفارق القدر المجزئ منه. بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه. ويشترط أن لا يقصد من رفعه منه غيره؛ 
فلو فزع من شيء ورفع لم يجزئه فيرجع إلى الركوع ثم يرفع. 
سادساً: الاعتدال: 
وهو أن يستوي قائماً بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه؛ ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال» ودليل فرضيته 
قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: (ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) )١(‏ » ولحديث أبي حميد 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثم يقول: سمع الله لمن حمده؛ ويرفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه) (؟) . -]1١81[-‏ 


.7750/99 البخاري: ج-١/ كتاب صفة الصلاة باب‎ )١( 
)١( "..1١7/10/5 (؟) ابن ماجة: ج-١/ كتاب إقامة الصلاة باب‎ 

'واختلف النقهاء في القدر المجزفا منه :)١(‏ 
فقال الحنفية على المشهور المعتمد: الواجب مسح ربع الرأس مرة» بمقدار الناصية» فوق الأذنين لا على 
طرف ذؤابة (ضفيرة)» ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر. 
ودليلهم: أنه لا بد من تحقيق معنى المسح عرفاً» فيحمل على مقدار يسمى المسح عليه مسحاً في 
المتعارفء وبما أن الباء للإلصاق» فيكون معنى الآية وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكمء والقاعدة: أن الباء 
إذا دخلت على الممسوح اقتضت استيعاب الآلة» وإذا دخلت على الآلة اقتضت استيعاب الممسوح, فتفيد 
المسح بمقدار اليد؛ لأن استيعاب اليد ملصقة بالرأس لا يستغرق غالباً سوى الربع» فيكون هو المطلوب 
من الآية. 
ويوضحه مارواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة: «أن النبي صِلَى الله عليه وسلم توضأء فمسح بناصيته» 
وعلى العمامة» والخفين» وما رواه أبو داود عن أنس قال: «رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يتوضاً 
وعليه عمامة قَطرية (من صنع قَطَّر)» فأدخل يده تحت العمامة» فمسح مقدَّم رأسه. ولم ينقض العمامة» 
(؟)؛ فكان ذلك بياناً لمجمل الآية القرآنية» لأن الناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع؛ لأنها أحد جوانب 


الرأس الأربعة» ولعل أرجح الآراء وجوب مسح مقدار يسمى مسحاً باليد في العرف. 


١/١ فقه العبادات على المذهب الحنبلي سعاد زرزور ص/‎ )١( 


وقال المالكية: والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم: يجب مسح جميع 


)١(‏ تبيين الحقائق: /١‏ "2 البدائع: /١‏ 24 فتح القدير: ٠١ /١‏ وما بعدهاء الدر المختار:97/ 2١‏ بداية 
المجتهد: 2١١ /١‏ القوانين الفقهية: ص١3»‏ الشرح الصغير: ٠١8 /١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: /١‏ /8) 
المهذب: /١‏ 2.107 مغني المحتاج: ١ /١١؟5:ينغملاءه" /١‏ وما بعدهاء كشاف القناع: ٠١59 /١‏ وما 


يَعدها: 


(؟) نيل الأوطار: /١‏ 21516157377 نصب الراية: )١( "..58 - 1١ /١‏ 

'وَالْبْهُ من الأَهجْتاس الْمُجْزئَةِ في صَدَقَةِ الفطر الْوَاجِبَةء وَالْقَدْرُ الْمُخرئُ مِنُْ صاعٌ عِنْدَ الْجْمْهُوٍ 
وَنِصْفُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيّةَ )١(‏ . وَتَفْصِيلُهُ في صَدَقَةِ الفطر. 
ذا قْصد في الب التَجَارَةٌ قُومَ كَالُْروضء وَأُخْرٍجحَث عَنْهُ الرْكَاةُ كما تُخْرَجُ عَنْهَا. 0 
ل الب عر المالياك الْمَمَوَمَة الّتَي يَجُوا زُ بَيْعْهَا وَهِبَْهَا وَالسَلَمُ قهاء وبذخرة الرْبَا إِذَا بيع به بمثله. فَيُشْتَرَط 
لَهُ: الْمُمَائََةُ وَالْخُلُول وَالتَّقَائْضُ. لِقَوْل رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: الذَّمَبُ بالذّكبء وَالْفِصّةُ بِالْفِضّة 
اليه 1 له( 


كُمَا لآ يَجُورُ بَبْعْهُ مُحَافَلَةَ فدي الْجْمْلَة وَهِي: بَيْعْ الْحِنْطَة في سُنْيْلِهَا بِمِثْلِهَا مِنَ الْحِنْطَة وَلّوْ حَرْصاء وله 


مُحَاصِرَة وَهِي: ال مُ قَبْل بُدَوْ الصّلآح وَالرَّرَعٌ أَخْضّرُ خلانًا لِبَعْضٍ الْحَتَفِيّة. (") وَالتَفْصِيل في (المَيْ 
َالرْيَا وَالميْع ١‏ لْمَنهرً عَنَةُ) . 


258“ / ١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ه”» وابن عابدين ” / 7/5 بداية المجتهد‎ )١( 
والمغني ” / 7ه ط الرياض‎ 

(؟) حديث: " الذهب بالذهب. . . " أخرجه مسلم (7 / ١١١١‏ . ط الحلبي) 

(؟) الاختيار ” / 5 5» ٠‏ *7١ء‏ وبدائع الصنائع 0730١ / ٠7‏ والشرح الصغير 7 / 07 477» والدسوقي 
ارما وقابوني اتناو المع ا ا 07 


7177/١ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي وهبة الزحيلي‎ )١( 
559/7 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ 


ا لآ يُجُورٌ عْسْل إِخخدّى 0 َالْمَسْحُ عَلَى الأ خرى؛ 2 الشّارعَ خَيّرَ الْمُتوَضِئ بَيْنَ 
شل اليخل ولث عَلَى الْحْفَيْنِ؛ لمن لآ يُجْمَعْ بَيْنَ الْبَدل والْمْبدَل منه. )١(‏ 


0 - وأا ايض في تنج الب' 

َمَدِ انق الْمُمَهَاءُ عَلَى موب مسح البأْسٍ وَاخَْلقُوا في قَدْرٍ الواجب: فَدَهَب الْحَتَفِيّةُوَالسَافِعِيُةُ وَهُوَ رواية 
عن أخمد إلى أن اْمتوضع يُجزئة مشخ بغض الرأس» ولي ذهب الْحَسَن ولقَرئ والأدؤزايئء وَقَدْ مقِل 
غم شلعة تن ل © كوع أنه كَانَ يَمْسَحُ مُقَدَمَ قا وَابْنُ عُمَرَ مَسَحَ الْيَاُوح. 

وَذَهَب لمالكية. وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ أَدَحْمَدَ إِلَى وجُوبٍ مَسْح جمِيعِهِ في عات كر لذ أن الظّاهِرَ عَنْ أَحْمَدَ 
في حَقَ اليَجُل: وُجُوبْ الإستيعابء وأَنَّ المأ يُجْرِنُهَا مشخ مُقَدّم رَأسِهَا. (؟) 


في تؤضع انح وتان لطا تين كر في تؤطه. ر: منطلع طرق . 


.١7* / ١ وروضة الطالبين‎ »5 55 / ١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
"..155 1١178 / ١ والمغني‎ »59 / ١ وشرح الزرقاني‎ »49 / ١ وقليوبي وعميرة‎ "7/١ ان اليه‎ 
00) 

"أقل اليكن وَأَكْمَلَهُ: 
4ح كد يكون ِلكْنٍ كيْفِيتَانِ يَتَحَمَّقُ بِهِمَاء إِحْدَاهُمَا: كَيفِيّةُ الأَدِجْرَاءِ وَيُطْلِقْ عَلَيْهَا بَعْضْ الْقُمَهَاء 
كَالشَافِِية أكل الكن؛ وَالثَانِيَةُ: كَتفِيّةُ الْكَمَال» وَهِي الْكَيْفيَة التي تُوَافِقٌ السّنة. 
وَمِنْ يَلْكَ الأمَرْكانٍ في بَابٍ الصّلاةٍ البقُوعٌ وَالسُجْودُ» مَينْص الْفمَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَّهُمَا كَيفِيّيْنِ فأكل البقُوعَ وَهْوَ 
قد مخز نه عند الجنهور أذ بتفيع منق النتررت وو رواعفا كد وف انه 
قال الْحَتفئة: هو حفص الكأس مَعَ انْحِنَاءِ الظَّمْرِ وَدَلِكَ لأ. نه الْمَفهُوم مِنْ مَوْضُوع اللّغةِ فَيصْدُقُ عَلَيِْ قله 
َعَالَى: اركَعُواكه » ودَقَدْ نَصصّ الشَافِِيةُ عَلَى كَرَامَة الإقْيِصَارٍ عَلَى الأكقل. وَأَكْمَل البقُوع أنْ يُسَوِْيَ ظَهْرُ 
وَعْنْقَهُ وَيُمَكِّنَ يََيْهِ من بيه مُفَرَقَا أَصَابِعَهُ وَنَاصِبًا لكُبََيِْ. وأقل السُجُودٍ مُبَاشرَةُ بَعْضٍ جَبْهَتِهِ مُصَّلاَهُ 
وَهُنَاكَ خلافٌ في بَقِيّ الأمَغْضَاء بَيْنَ الْمَذَاجِبٍ وَيُنْظرْ تَفْصِيل ذَلِكَ في مُصْطَلَحَاتِهَا: (تكوع» سُجُود) . 


77/١٠١ الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


وَأكمل السُّجُودٍ أن يَضَعْ 
لْقِبْلَق يمد 0 ير 
وَعَوَائِدٍ الْبلآدٍ )١(‏ . 


َالكَا: الْكِسْوَة الْوَاجِبَةُ في كمَارة احفين: 
٠‏ - أَجْمَعَ الُْمَهَاءُ عَلَى أَنَّ كسْوَةً عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَحَدُ أنْواع كقارة الْيَمِينِ» وَأَنَّ ا َيْنَ الْعدْق 
وَالؤْنَطْعَام وَالْكْسْوَةِ لِقَولِهِ تَعَالَى: 92 يُوَاحِذَُكمْ اللّهُ باللّمْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ يِمَا عَنَّدتُم الأمَيْمَانَ 
َكَقَاربُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَفْليكع أو كِسْوتُهُمْ أو تخرير رَقَبَة4ه (؟) . 
0 نَهُمُ اخْتَلّهُوا ف في الْقَذْر الْمُجْزِيٍ من الك نو كذهرت الغالكلة وا تحَتَابِلَةٌ وَمُحَمّدٌ مِنَ الْحَتَفئّة إلى أَنّهَا 

زر بِمَا نَصِح ب به العكاكة فيه» فَإِنْ كَانَ يَجْاةَ فَتَوْبٌ تُجْزَئ اذه فيه» وَإِنَكَانَتِ قرا فَدِرْعٌ وَخْمَارٌ أَئْ 
ما 5007 فيه (") ء وَذَّهَب الْحَنَفِيّةُ غَيْدْ مُحَمَّدٍ إِلَى أن كسوة الْمِسْكِين تَتَقَدٌ تَهُدّرْ بمَا يَصْلّحُ لأمٌوْسَاطٍ 
النّاسِء ولا يُعْتَبَرُ فيه حال الْمَابضٍء وَقيل: يُعْتَبَرُ فِي النَّوْبِ حال الْمَابضٍ» إن كَانَ يَصْلّحْ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟ / 778 وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص 2.3577 ومغني المحتاج ” / 545 وما 
بعدهاء والمغنى لابن قدامة /ا / 5 9ه. 
(١؟)‏ سورة المائدة / 85. 


(؟) القوانين الفقهية ص 2١517‏ والمغني لابن قدامة 8 / 757 وابن عابدين * / 51.." (5) 


1 كلام ول 


ب - الت 
”* - الت سك الت ىك عد اعد وَالتَوَخَّي وَالتَعَمُدُ ثقَال: تَيَمَّمَةُ تَيَمّمَهُ بالرئح. تَقَصّدَ تَقَصَّدَ هُ وَتََخَّاهُ وَتَعْمَّدَهُ دُونَ مَنَ 
مواة )ول تأكدف » وَمِنَهُ قَوَأ 1 فَوْلَهُ تَعَالَى: وول ا 
فَهُوَ مَسْحُ 4 القكه وَالْيَدَينِ تراب طَهُورٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ كما قال الْحَتَابِكةُ (0) . 


وَالْمَسْح أَعَمُ مِنّ > الكَّيُ 


١١/5 الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
٠55/854 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ 


١٠١ /ع‎ 


أَولهً: مشخ الرَأْسِ في الْوْضُوءِ: 
7 


- مَسْحٌ الرَّأْسِ في الْوْضْوءٍ 
؛ - لآ خلاف بَيْن الْقُمَهَاهِ في أَنَّ مشح الرأْسِ مُطَلًا من قرائيض الْؤمكوي لِمَوْلهِ تَعالى: «إواسهوا 


بكُوسكز» (4) . 


- - ااا ف 


58 0 
ه اال اس الْفْمَهمَاءُ فى م" 


)١(‏ تاج العروسء ولسان العرب. 
(١؟)‏ سورة البقرة / /751. 
(؟) كشاف القناع .15١ / ١‏ 
(84)"سورة المائدة 7ب" (1) 

"الحندية عن فى أشهر زاج بنذ إلى أل أ ند سنن ذلي؛ كم وك الْحَسَن عَنْ 
أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ تؤل ُقْرَ أَيْضاء قال ابْنُ عَابدِينَ: إن الْمُعْتَمَدَ رِوَايَةُ الع وَعَلَيهِ مَشَى متاخو 
وَوَجْهُ التَفْدِيرٍ بانع أن نَهُ كَل ظَهَرَ اعبار :ليع في كثير من الأَمَحْكام كُمَا فِي حَلْقٍ بع اليس 
الْمْحْرِمُ وَل يَجل بِدُونِه. وَالرَوَايَة الثَانيةُ: مِقّدَارُ النَّاصِيَة ذَكَيَهَا الكَزخيئٌ وَالطّحَاوِيُ وَبِهِ قال قاض د من 
الْحَتَابِلَة» وَاخْتَارَهُ الْقُدُورِيُ وَفي في الْهِدَايَة: وَهِيّ هي الدب وَالتَسْقِيقْ أَنَّ النَاصِيَة أل ٠‏ مِنَ ليع . وَوَجَْهُ التَقْدِيرٍ 
ب النَّاصِيَة أَنَّ مسح + بيع الل ليس بماد ين الأئة بال: جْمَاع لا يُمْكِنْ حَمْل الأية على جمِيع اليس 
لاضف سا0 يُسَمَّى الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَسْحًا في الْمْتَعَارَفء وَذَلِكَ غَيْرْ 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين 81 هه 


توا باز مي الل مائو والار تدروو وني ما ررضو احور بي اكه ريا رن على ل 
عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنُّ َال وَتَوَضأ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَنِه )١(‏ ". فَصَارَ فِعلهُ عَلَيِْ الصلآةٌ وَالسّلامُ بَيانَا لمُجْمَل الْكِتَابٍ. 


ا 


وَالروَاَُ الَلَُِ: مِقْدَارُ ثَاانَةِ أصَابِع» رَوَاهَا حِشَامٌ وقبل حي ظَامِرٌ الرََايَة» وَذْكِرَ في الظهيريّة أَنَّ عَلَيْه ا 


2 1 


)؟7١‎ / ١( حديث المغيرة: " أنه صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على ناصيته ". أخرجه مسلم‎ )١( 


يان 
"إل بَعدَ يَم أو يَوميْنٍ فلس يعُوَسْوَسٍ )١(‏ . 
وَمَذْهَبُْ الْحَتَايلّة مثْل دَلِكَء قال ابْنُ قُدَامَة: " إِذَا رََعَ الْمُصَلَي رَأْسَهُ مِنَ الأكوع» ثُمَ ضَلكٌّ هل ركع أَمْ ل؟ أو 
قل أتى بِالقَدرٍآلْفْجرِيا أ ؟ لم بحمدٌ يتكوعب وَعلَيِهِ أن غود فيكم حتّى يَطْمَينَ راكعاء وهنا ما لم يَكُنْ 
دَلِكَ الشّكُّ وِسْواسّاء هَل يَْتَفِتُ إِلَيّهه يَعْنِي يَسْتَمرٌ في صَلاَنِهِ ولا يأتي بتكوع آخرَ غَيْرَ الذي شلك فيه 
وَهَكَذًَا بَِيّدُ الأدككانٍ (؟) . 
: شَككٌّ ف ٠.‏ 6 


تفلت الماخرة عَنْ إِمَامِهِ فِي أَرَكَانٍِ الصّلاةٍ يِسَبّبٍ الْوَسْوْسَةِ: 
ص الشَافِعِيَةُ أنه ب يَحِبْ بعر على الْمأموم مُتَابَعَةٌ 0 في أمفغال الصّلآة. 
قَإِنْ تَكَلّف عَنْهُ يكن وَاحِدٍ لَمْ تَبِطْل صَّلانَهُ وَإِنْ تَحَلّف يِزَكُئَيْنٍ فِعلِيّيْنِ بَطلّث إلا مِنْ عُذْرِء وَالْعْدْوُ كَأَنْ 
يحي الآ َمَامُ سَرِيع ف الفرايق وَالْمْفْتَدِي بطي ء الْقرَاءَةٍ لِعَجْزٍ خِلْقِيٍ ل لْوَسْو دَسَّة سَةٍ ظَاهِرَة ىا القيكة وس ا الخيدا 
َهِيَ عُذْرٌ وَأمّاالَْسْوَسَةُ الظجِرةُ وَهِي التي تُوَدِي إِلَى 


.89 - 88 / شسَرْح مَيّارةِ صُغْرَى ” / 5 وَالدّرٌ الثّمِين ؟‎ )١( 


(9) الفنن ١‏ ا 0 


” 55/1 الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١55/57 (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ 


"رأَسهَا في الْعَضْدٍ وجب 3 ب غَسْل ما حَادَّى محل الْمَرْضٍ مِنْهًا د 
فا كفنها اه وَبِهَذَا يَقُول الْحَنَفيَةُ وَالشَّافِعيةُ فِعِيّهُ وَالْحَتَابلَةُ. 6 
ع7 - اتَمَ لم أنّ مح الَأْسِ في الْوْضُوءِ من أككانه أو فُرُوضه؛ زه قال 
000 ) (؟) ء وَلذْمَحَادِيثِ الْوَارِدةٍ في وَصْفٍ وَصُوئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَاصةٌ ع 
ة: (نم مسح بِرأسِ) (0) » وَلِإِدِجْمَاع الْمُمَهَاهِ عَلَى ذَلِكَ 
يد وَ: إِمْرَارُ اليَدِ الْمبْتَلَة ناماه عَلَى لوس بلآ تَسْيبلٍ (غ:). 
وَفيمَا يلي بَعْضن الْمَسَائل الْم تعلق يمح اليس في الْوْضُو: 


4" - اخْتَلّفَ لْمْمهَاءُ في الْقَذْرِ الْمُجْزِي في 
لكر لقاو 71 ذه واليناية ؟ ارعو أسى المطالب.؟ / 0 ومطالب أن اللون ١‏ جا 
مغني الْمُْحْتَاجٍ ١‏ / 7ه. 

شرن الكائدة” 

م " نم مسح يِرَأْسِهِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (لْمَنْح ١‏ / 559) ومسلم )3١١ / ١(‏ . 
(4) التَعْريقَات للرجانيء ورد الْمُخْتَار )١( "..5107 / ١‏ 


' اختلاف نية المأموم والإمام وتحقيق القول في جواز ذلك لفعل معاذ 

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب أوسعها : الجواز مطلقًا فيجوز 
أن يقتدى المفترض بالمتنفل وعكسه والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف 
الأفعال الظاهرة وهذا مذهب الشافعي 

الثاني : مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض 


8417/5 الموسوعة الفقهية الكويتية مجموعة من المؤلفين‎ )١( 


والثالث : أوسطها : أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه وهذا مذهب أبي حنيفة و مالك 
ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بحيد فليعلم ذلك 

وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه و سلم وشرطه : علمه 
الوافظة توعان ان لا لوكون ملم يها واه كو علج لأدكر 

وأجيبوا على ذلك بأنه يبعد - أو يمتنع - في العادة : أن لا يعلم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك 
من عادة معاذ واستدل بعضهم - أعني المانعين - برواية عمر بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي 
[ أن رجلا من بني سلمة يقال له : سليم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إنا نظل في أعمالنا 
فنأتي حين نمسي فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليها فقال النبي صلى الله عليه 
و سلم : يا معاذ لا تكن أو لا تكونن - فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك ] قال : فقول 
النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ : يدل على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو 
بقومه وأنه لم يكن يجمعهما لأنه قال : [ إما أن تصلي معي ] أي ولا تصل بقومك |[ وإما أن تخفف 
بقومك ] أي ولا تصل معي 

الوجه الثاني : في الاعتذار : أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي فجاز أن تكون 
نيته مع النبي صلى الله عليه و سلم الفرض وجاز أن تكون النفل ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما 
وإنما يعرف ذلك بإخباره 

وأجيب عن هذا بوجوه أحدها : أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها [ فهي لهم 
فريضة وله تطوع ] 

الثاني : أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي صلى الله عليه و سلم ويأتي بها مع قومه 

الثالث : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] فكيف 
يظن بمعاذ - بعد سماع هذا - أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة ؟ 

واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين أحدهما : لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه والثاني 
: أن هذا الكلام - أعني قوله | فهي لهم فريضة وله تطوع ]| - ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم 
فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد ولا يجزم به وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية 


ممن له شرب في الحديث وقال ما حاصله : إن ابن عبينة روى هذا الحديث أيضا ولم يذكر هذه اللفظة 


والذي ذكرها هو ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر 

وأما الجواب الثاني : ففيه نوع ترجيح ولعل خصومهم يقولون فيه : إن هذا إنما يكون عند اعتقاده 
الجواز لذلك فلم قلتم بأنه كان يعتقده ؟ 

وأما الجواب الثاني : فيمكن أن يقال فيه : إن المفهوم أن لا يصلى نافلة غير الصلاة التى تقام لأن 
المحذور : وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا : 
الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض ولوتناوله النهي المستفاد من النفي : لما 
جاز جوازا مطلقا 

الوجه الثالث : من الاعتذار : ادعاء النسخ وذلك لوجهين : 

أحدهما : أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه وهذا 
الوجه منقول المعنى عن الطحاوي وعليه اعتراض من وجهين أحدهما : طلب الدليل على كون ذلك كان 
واقعا - أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين - فلا بد من نقل فيه والثاني : أنه إثبات للنسخ بالاحتمال 

الوجه الثاني : مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له ووجه تقريره : أن إسلام 
معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه 
وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف 

فيقال : لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه 
المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات - على 
تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - دل على أنه لا يجوز ذلك وبعد ثبوت هذه الملازمة : يبقى 
النظر في التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك وفيه ما تقدمت الإشارة إليه 

الوجه الرابع : من الاعتذار عن الحديث : ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة 
القراء في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم ويحتمل أن يريد : أنه مما أبيح 
بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا وعلى كل حال : فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على 
تعبين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل وما 
زاد على الحاجة من زيادة القراءة : فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع 
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فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث وما زاد على ذلك 
من الكلام على أحاديث آخر والنظر فى الأقيسة : فليس من شرط هذا الكتاب ." (1) 
"لفظ أركان (الإسلام) وأركان (الإيمان) لم يرد ذكرها في نصوص من الكتاب والسنة 


القدر الرتجب والمتجرفة من أكاف الايمان 
-كم سد ل الى سد 
الإيماق بالله تعالى 
ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى 

فى انان باللسدتعالى 

من الإيمان بالربوبية 


من الإيمان بالألوهية 


من الإيمان بالأسماء والصفات 
الإيمان بالملائكة 


القدر الواجب من الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالكتب 


القدر الواجب من الإيمان بالكتب 
اليمان بالرسل 
الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به 


قاس امد ير 


الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان بالقضاء والقدر 
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بيان ضلال القدرية 
كلام الأئمة فى القدرية 


احتجاج ابن عمر بهذا الحديث على من أنكر القدر 


مراد السسَلَبِ بقولهم: تَاظِرُوا القَدَرِيةَ بالعلم» فَإِنْ أقوُوا به خْصِمُواء ون جَحَدُوة مد كَمَرُوا 


اعبات انحراف الناس في القدر: 


السبب الأول: كيد أعداء الإسلام 

السبب الثاني: الفهم القاصر لنصوص القدر 

السبب الثالث: اشتباه بعض النصوص على بعض من قصر باعه في العلم 

السبب الرابع: التكلف في تعليل أفعال الله تعالى 

السبب الخامس: الخوض في مسائل القدر بلا علم 

السبب السادس: اتباع الهوى 

السبب السابع: طاعة أئمة الضلال في هذا الباب بلا بينة 

العواصم من الضلال في هذا الباب بإذن الله تعالى 

١‏ - الاعتصام بالله تعالى وسؤاله العصمة من الضلال 

؟- تنزيه الله تعالى عن ظن السوء 

*- الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب 

5 - عدم الخوض في تعليل أفعال الله تعالى 

ه- عدم مجاوزة ارنصوص في سايم هذا البات» والسننائل الشرطية عهنويا 0177 
"فقا رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَه ((الإشْلام أن كُشهَد أن ل9 إِلَهَ إلا اللة ون مُحَدًا يَسُول الل 

وتْقِيمَ الصّلاةٌ وَنُؤْتِيَ الركاَه 0 رَمَضَانَ وَتَحم الْبيْتَ إِنِ اسْتطغت إِليْهِ سَبيلا)). 


(1) الأربعون النوويةء ص/9 


ل كعيننا لقم ومالة و سرقة. 

لَ: قَأخْْنِي عَنٍ الإيمانٍ. 

َّ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلاَئِكيه وَكتُهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْره وَسَيُو)). 
ل اكأخرزني عَن الإِحْسَانٍ؟ 

لَ: ((أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ ترا فَإِنْ لَمْ تككن تراه فإنّهُ يَرَاكَ)). 


َ: ((مَا الْمَسْؤُولَ عَنْهَا بَِعْلَمَ مِنَ السَائِلٍ)). 


لَ: قأخيرذن وي عَنْ أُمَارَاتِهًا. 
َالَّ: ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَاء وَأَنْ ترى الْحْمَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ)). 
قَالَ: َ انطلَىَ 3 فَلَبِنْتْ ا 


ثم قال لي: ((يا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنٍ السَائْل؟)). 


قُلتُ: اللهُ 1 0 


قال: ((مإِنّهُ جربل أَنَاكُمْ ُعَلَمْكُمْ دِينَكُم)) رواه مسلِمٌ. 


سبب تحديث ابن عمر - رضى الله عنهما- بهذا الحديث 
صفات جبريل - عليه السلام - 

شرح قوله: (فأخبرني عن الإحسان...) 

يقن لاد 

القدر المستحب من الإحسان 

أحوال ذكر الإحسان في القرآن الكريم 

ذكر الإحسان مفرداً 


ذكر الإحسان مقروناً بالإيمان 


ذكر الإحسان مقروناً بالإسلام 
ذكر الإحسان مقروناً بالتقوى 
ذكر الإحسان مقروناً بالعمل 
مرق ا 

"5.6 - ( فصلى العشاء ) 
كذا في معظم الروايات » ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب " صلى بأصحابه المغرب 
' وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير » فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب 
العشاء مجازا تم » وإلا فما في الصحيح أصح . 
قوله : ( فقرأ بالبقرة ) 
استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل سورة البقرة » لكن في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان 
عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه " فقرأ سورة البقرة " ولمسلم عن ابن عيينة نحوه » وللمصنف في 
الأدب " فقرأ بهم البقرة " فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة » والمراد أنه ابتدأ في قراءتها » وبه صرح 
مسلم ولفظه " فافتتح سورة البقرة " وفي رواية محارب " فقرأ بسورة البقرة أو النساء " على الششك » وللسراج 
من رواية مسعر عن محارب " فقرأ بالبقرة والنساء " كذا رأيته بخط الرّكي البرزالي بالواو » فإن كان ضبطه 
احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء » ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي 
" فقرأ اقتربت الساعة " وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد » ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية 
هذا الرجل ‏ لكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن 
بن جابر عن أبيه قال " مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة فافتتح 
بسورة طويلة ومع حزم ناضح له " الحديث . قال البزار : لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر | ه . 
وقد رواه أبو داود في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن جابر عن حزم صاحب القصة » وابن 
جابر لم يدرك حزما . ووقع عنده " صلاة المغرب " وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية محارب » 
ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحفه » أخرجه ابن شاهين من طريقه » ورواه 
أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال " كان معاذ 


يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله " الحديث كذا فيه براء بعدها ألف » وظن بعضهم أنه حرام 
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بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في المبهمات » لكن لم أره منسوبا في الرواية » ويحتمل أن 
يكون تصحيفا من حزم فتجتمع هذه الروايات » وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البر فإنه ذكر في الصحابة 
حرام بن أبي بن كعب وذكر له هذه القصة » وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس » ولم أقف 
في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه وكأنه بنى على أن اسمه تصحف والأب واحد » سماه جابر ولم يسمه 
أنس » وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال 
له سليم أنه " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي 
فنصلي » فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا " الحديث » وفيه أنه استشهد بأحد , 
وهذا مرسل ؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه » وقد رواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة 
أن رجلا من بني سلمة فذكره مرسلا » ورواه البزار من وجه آخر عن جابر وسماه سليما أيضا » لكن وقع 
عند ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه سلم بفتح أوله وسكون اللام وكأنه تصحيف - والله أعلم - . وجمع 
بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان » وأيد ذلك بالاختلاف في الصلاة هل هي العشاء أو المغرب 
وبالاختلاف في السورة هل هي البقرة أو اقتربت » وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط 
لكونه جاء من العمل وهو تعبان أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل 
كما في حديث بريدة . واستشكل هذا الجمع ؛ لأنه لا يظن بمعاذ أنه - صلى الله عليه وسلم - يأمره 
بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل » ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون ورأ أولا بالبقرة فلما نهاه قرأ اقتربت 
وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها كما سيأتي » ويحتمل أن يكون النهي أولا وقع لما 
يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام » ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقراً 
باقتربت ؛ لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل » 
ودبع التزوي زاختتال أذ بكرن ا في الراك التق داطيقه رعل 24 أفزريتك في 'القاية تمن 
آخر . ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم " فانطلق رجل منا " وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة » 
ويقوي رواية من سماه سليما - والله أعلم - . 

قوله : ( فانصرف الرجل ) 

اللام فيه للعهد الذهني » ويحتمل أن يراد به الجنس » فكأنه قال : واحد من الرجال ؛ لأن المعرف تعريف 
الجنس كالنكرة في مؤداه . ووقع في رواية الإسماعيلي " فقام رجل فانصرف " وفي رواية سليم بن حيان " 
فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة ' ولابن عيينة عند مسلم " فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده " وهو 
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ظاهر في أنه قطع الصلاة » لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله " ثم 
سلم " » وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب 
جابر لم يذكروا السلام » وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة ؛ لأن السلام يتحلل به 
من الصلاة » وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا . 
قال الرافعي في " شرح المسند " في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث " فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده " . هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته 
واستأنفها لنفسه » لكنه غير محمول عليه ؛ لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه انتهى . ولهذا استدل به 
الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا . ونازع النووي فيه فقال : لا دلالة فيه ؛ لأنه 
ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته » بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها 
ثم استأنفها » فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر . 

قوله : ( فكأن معاذا ينال منه ) 

وللمستملي " تناول منه " وللكشميهني " فكأن - بهمزة ونون مشددة - معاذا تناول منه " والأولى تدل 
على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية » ومعنى ينال منه أو تناوله : ذكره بسوء » وقد فسره في رواية سليم بن 
حيان ولفظه " فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق " وكذا لأبي الزبير » ولابن عيينة " فقالوا له : أنافقت يا فلان 
؟ قال : لا » والله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنه " وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله 
أصحاب معاذ للرجل . 

قوله : ( فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ) 

بين ابن عيبنة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ » وفي رواية النسائي " فقال 
معاذ : لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فذكر ذلك له » فأرسل إليه فقال 
: ما حملك على الذي صنعت ؟ فقال : يا رسول الله عملت على ناضح لي " فذكر الحديث » وكأن معاذا 
سبقه بالشكوى , فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ . 

قوله : ( فقال فتان ) 


فى رواية ابن 'عَبينة " أفتان: أنيك 1 زاد معدا رن 1 تلحنا 1 
قوله : ( أو قال فاتنا ) 


شك من الراوي » وهو منصوب على أنه خبر كان المقدرة » وفي رواية أبي الزبير " أتريد أن تكون فاتنا " 
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ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم " يا معاذ لا تكن فاتنا " وزاد في حديث أنس " لا تطول بهم 
" ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة » وروى 
البييهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال " لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماما فيطول على 
القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه " . وقال الداودي : يحتمل أن يريد بقوله " فتان " أي : معذب 
؛ لأنه عذبهم بالتطويل » ومنه قول الله تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) قيل معناه عذبوهم . 

قوله : ( وأمره بسورتين من أوسط المفصل » قال عمرو ) 

أي : ابن دينار ( 

لا أحفظهما ) 

وكأنه قال ذلك في حال تحديئه لشعبة » وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو " اقرأ والشمس وضحاها 
وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها " . وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم " اقرأ بكذا واقرأ بكذا " قال ابن 
عيينة : فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال : اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وبسبح 
اسم ربك الأعلى . فقال عمرو نحو هذا » وجزم بذلك محارب في حديثه عن جابر » وفي رواية الليث عن 
أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة " اقرأ باسم ربك " زاد ابن جريج عن أبي الزبير " والضحى " أخرجه عبد 
الرزاق » وفي رواية الحميدي عن ابن عوينة مع الثلاثة الأول " والسماء ذات البروج والسماء والطارق " وفي 
المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن أصحها أنه من أول ق إلى آخر القرآن . 

قوله : ( أوسط ) 

يحتمل أن يريد به المتوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسط » ويحتمل أن يريد به المعتدل أي : 
الوداسين للحال من المفصل - والله أعلم - . واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل 
؛ بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل » ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي 
والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد " هي 
له تطوع ولهم فريضة " وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ؛ وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق 
بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه » فقول ابن الجوزي : إنه لا يصح مردود » وتعليل الطحاوي له بأن ابن 
عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صححته ؛ لأن ابن جريج 
أسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذا عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست 
منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها . وأما رد الطحاوي لها 
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باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل » فمهما كان مضموما إلى 
الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين » والأمر هنا كذلك » فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر 
عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه » وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود ؛ لأن جابرا كان ممن يصلي 
مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا 
بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه . وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - " إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " فليس بجيد ؛ لأن حاصله النهي عن التلبس بص:اة غير التي أقيمت 
من غير تعرض لنية فرض أو نفل » ولو تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه ؛ لأنها 
ليست حينئذ فرضا له » وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل 
الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد » فإنه وإِن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول 
: إذاكان ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع » وكذلك قول 
الخطابي : إن العشاء في قوله " كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء " حقيقة في 
المفروضة » فلا يقال كان ينوي بها التطوع ؛ لأن لمخالفه أن يقول : هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 
وأما قول ابن حزم : إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى 
معاذ ما لا يجوز عندهم ؟ فهذا إن كان كما قال نقض قوي » وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة . 
وأم١‏ قول الطحاوي : لا حجة فيها ؛ لأنها لم تكن بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تقريره . فجوابه 
أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة » والواقع هنا كذلك » فإن الذين كان يصلي 
بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا » قاله ابن حزم » قال : ولا يحفظ عن غيرهم من 
الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر » وابن عمر » وأبو الدرداء وأنس وغيرهم . وأما قول 
الطحاوي : لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة 
فيه تصلى مرتين أي : فيكون منسوخا » فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو 
لا يسوغ » وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة | ه . وكأنه لم يقف على كتابه فإنه قد 
ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه " لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين ' ومن وجه آخر مرسل " 
إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبلغه ذلك فنهاهم " 
ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر » لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها 
فريضة » وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين » بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ » لم 
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يكن بعيدا » ولا يقال القصة قديمة ؛ لأن صاحبها استشهد بأحد ؛ لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة 
فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والإذن في الثالثة مثلا » وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجلين 
اللذين لم يصليا معه " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة " أخرجه 
أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري وصححه ابن خزيمة وغيره » وكان ذلك في حجة الوداع 
في أواخر حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - » ويدل على الجواز أيضا أمره - صلى الله عليه وسلم - 
لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن " صلوها في بيوتكم في الوقت ثم 
اجعلوها معهم نافلة " . وأما استدلال الطحاوي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى معاذا عن ذلك بقوله 
في حديث سليم بن الحارث " إما أن تصلي معي وإما أن تخفف بقومك " ودعواه أن معناه إما أن تصلي 
معي ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصل معي » ففيه نظر ؛ لأن لمخالفه أن يقول : بل 
التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي » وهو أولى من تقديره 
؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هو المسئول عنه المتنازع فيه » وأما تقوية بعضهم بكونه 
منسوخا بأن صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن » فلو 
جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم مرتين على وجه لا تقع 
فيه منافاة » فلما لم يفعل دل ذلك على المنع » فجوابه أنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم 
صلاة الخوف مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحا » ولمسلم عن جابر نحوه » وأما صلاته بهم 
على نوع من المخالفة فلبيان الجواز . وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت 
. فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد ؛ لأن القدر المجزئئ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرا » وما 
زاد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة . وفي حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب 
تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين » وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل 
عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب » فعلى هذا 
يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . 


وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر فى تخفيف الصلاة , وجواز إعادة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين 


وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر » وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب » وقال ابن المنير : لو 
كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة » وفيه نظر ؛ لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على 
صلاة الجماعة » ولا ينافى ذلك جواز الصلاة منفردا » وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة 
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الجماعة وفيه نحو هذا النظر . وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان 
بعذر . وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام » ويؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه » والاكتفاء في 
التعزيز بالقول » والإنكار في المكروهات », وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد » وقد تقدم في العلم أنه - صلى الله 
عليه وسلم - كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه . 

وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر » وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له 
عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك » وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا » وأن التخلف عن الجماعة من 
صفة المنافق .." )١(‏ 

)١١( -444'‏ وعن معاذة » قالت : قالت عائشة رضي الله عنها : ((كنت أغتسل أنا ورسول الله 
#إصلى الله عليه وسلم» من إناء واحد بيني وبينه » فيبادرني » حتى أقول : دع لي دع لي. قالت : وهما 
جنبان)). متفق عليه. 
أكثر من قدر وضوءه وغسله «إصلى الله عليه وسلم» من االصحابة قدرهما بذلك وهذا إذا لم تدع الحاجة 
إلى الزيادة » وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. قال الشوكاني : القدر المجزئ عن الغسل ما 
يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر » وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى 
مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا » أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف » وهكذا الوضوء 
؛ القدر المجزئ ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة 
إلى حد السرف أو النقصان إلى حد ما لا يحصل به الواجب (متفق عليه) وأخرج أحمد ومسلم والترمذي 
وابن ماجه من حديث سفينة » وأبوداود من حديث عائشة بنحوه. 
لايك 

"بين الحديثين » بل لو قال قائل : هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا. وأما تقوية بعضهم 
بكون حديث معاذ منسوخا بأن صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فيها مخالفة بالأفعال المنافية في حال 
الأمن » فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي للإصلى الله عليه وسلم» بهم مرتين على 
وجه لا تقع فيه منافاة » فلما لم يفعل ذلك دل على المنع. فجوابه : أنه ثبت أنه «إصلى الله عليه وسلم» 
صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما أخرجه أبوداود عن أبي بكرة صريحا » وصرح فيه أنه سلم على الركعتين 
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الأوليين » ولمسلم عن جابر نحوه » لكن ليس في روايته تصريح بالسلام على الركعتين » وأما صلاته بهم 
على نوع من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراءة ذلك الوقت. 
فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد ؛ لأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرا » وما 
زاد لا يكون سببا ل ارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة-انتهى. وأما ما رواه أحمد » والطحاوي » 
وابن عبدالبر » عن معاذ بن رفاعة » عن سليم رجل من بني سلمة : أنه أتى النبي #إصلى الله عليه وسلم# 
ققال + يارسول الله ##صلى الله عليه وسلم» ! إن معاذ بن جبل يأتينا-الحديث. وفي آخره : : "يا معاذ! 
لا تكن فتانا » إما أن تصلي معي » وإما أن تخفف على قومك". واستدل به الطحاوي على أنه #صلى 
الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك » وادعى أن قوله : "إما أن تصلي معي » وإما أن تخفف على قومك" 
معناه : إما أن تصلي معي » ولا تصلي بقومك وإما أن تخفف بقومك » أي ولا تصلي معي. ففيه : أن في 
صحة هذه الرواية كلاما » قال ابن حزم في المحلى (ج4 : ص١١١)‏ : هذا خبر لا يصح ؛ لأنه منقطع ؛ 
لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي «إصلى الله عليه وسلم» » ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله 
#إصلى الله عليه وسلم بمعاذ ؛ لأن هذا الشاكي - أي ريما صاحب القصة - قتل يوم أحد. ثم في 
صحة ما ذكره الطحاوي في معنى قوله : "إما أن تصلي معي » وإما أن تخفف على قومك" كلام أيضا.." 
00 


"امع إيراد المحدثين لهذا الحديث فى هذا الباب يدل أيضا على أث المراد القدر المجزئ فى الصلاة 
وإلا لكان إيراده فى باب التسبيح أليق » وما ذكره من الاستبعاد فغير بعيد 3 لأنه كما أن من العرب من هو 


في غاية الفصاحة والبلاغة فمنهم من هو في غاية الجلافة والبلادة-انتهى. قلت : الظاهر أن الحديث وارد 


في الصلاة لما مر من حديث رفاعة للترمذي في باب صفة الصلاة. قال : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما 
أمرك الله به » ثم تشهد » فإن كان معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله » وكبره » وهلله » ثم اركع. فإنه يدل 
على أن من لم يحفظ القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهليل » وهو مع حديث الباب دليل على أن هذه 
الأذكار قائمة مقام الفاتحة وغيرها لمن لا يستطيع أن لا يتعلم القرآن » وليس فيه ما يقتضي التكرار » 
فظاهره أنها تكفي مرة. وقد ذهب البعض إلى أنه يقولها ثلاث مرات. قال الخطابي في المعالم (ج١‏ : 
ص7١٠)‏ : الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب » لقوله «#إصلى الله عليه وسلم : "لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب" » ومعقول أن وجوب قراءة فاتحة الكتاب إنما هو على من أحسنها دون من لا 
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يحسنها . فإذا كان المصلي لا يحسنها , وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها » كان عليه أن يقرأ منه قدر 
سبع آيات ؛ لأن أولى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مثلا 

رواه أبوداود. وانتهت رواية النسائي عند قوله : إلا بالله. 

5- (59) وعن ابن عباس - رضي الله عنه - ((أن النبي «إصلى الله عليه وسلم» كان إذا قرأ "سبح 
اسم ربك الأعلى " قال : سبحان ربي الأعلى. 


ان 

" - القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل 
أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله 
في حد الإسراف 

وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر 
ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب 

وقد أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضا 
فقال : ما هذا السرف فقال : أفي الوضوء إسراف قال : نعم وإن كنت على نهر جار ) وفي إسناده ابن 
لهيعة 

وروى ابن عدي من حديث ابن [ ص 7١1‏ ] عباس مرفوعا : ( كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء 
)قال ابن عجر + و إسعادة وام "7 10 

"43 5- وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي 
بماء في إناء قدر ثلثي المد . رواه أبو داود والنسائي . 
5 ؛ 54 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت : لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من هذا » فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما 


أنقض لى شعرا . رواه النسائى . 
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قال الشارح رحمه الله تعالى : القادر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر ؛ 
وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا » أو إلى 
مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف . وهكذا الوضوء . 
باب الاستعار عن الأغين للمعميل 
وجواز تجرده في الخلوة 
- عن يعلى بن أمية أن رسول الله رأى رجلا يغتسل بالبراز » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : « إن الله عز وجل حبي ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » . رواه أبو داود 
والنسافي..ب 7( 

"وعن " علي " عليه السلام أنه قال : [ لو كان الدين بالرأي ] أي بالقياس وملاحظة المعاني [ لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ]| أي ما تحت القدمين أولى بالمسح الذي هو على أعلاهما ؛ لأنه 
الذي يباشر المشي » ويقع على ما ينبغي إزالته » بخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم | وقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ] | أخرجه أبو داود بإسناد حسن ] قال المصنف في 
التلخيص : إنه حديث صحيح . 
والحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين » وأنه ظاهرهما لا غير ولا يمسح أسفلهما . 
وللعلماء في ذلك قولان : أحدهما : أن يغمس يديه في الماء ؛ ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب 
الخف » وكفه اليمنى على أطراف أصابعه » ثم يمر اليمنى إلى ساقه اليسرى إلى أطراف أصابعه ؛ وهذا 
للشافعي » واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة : 98 أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه 
ووضع يده اليمنى ويده اليسرى على خفه الأيسر » ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة » كأني أنظر أصابعه 
على الخفين # رواه البيهقي » وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة . 
مسح أعلى الخف دون أسفله » وهي التي أفادها حديث " علي " عليه السلام هذا . 
وأما القدر المجزئ من ذلك فقيل : لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع » وقبل : ولو بأصبع ؛ وقيل : لا يجرئ 
إلا إذا مسح أكثره » وحديث " على " وحديث " المغيرة " المذكوران في الأصل ليس فيهما تعرض لذلك 
؛ نعم قد روي عن " علي " عليه السلام 8 أنه رأى رسول الله صلى." (") 


١557/١ بستان الأحبار شرح منتقى الأخبار (من دروس قناة المجد)ء‎ )١( 
١74/١ (؟) سبل السلام‎ 
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أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا - أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه. 
والثاني: أنه إثبات للنسخ بالاحتمال. 
الوجه الثاني مما يدل على النسخ. ما أشار إليه بعضهم, دون تقرير حسن له. ووجه تقريره: أن إسلام معاذ 
متقدم؛ وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه 
وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف. فيقال: لو جاز صلاة المفترض خلف 
المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. وحيث 
صليت على هذا الوجه؛ مع إمكان دفع المفسدات - على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة: يبقى النظر في ا تاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ 
إلى ذلكء» وفيه ما تقدمت الإشارة إليه. 
الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم؛ من أن الضرورة دعت إلى ذلكء لقلة القراء 
في ذلك الوقت» ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ» فيكون كما تقدم. ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح 
بحالة مخصوصة. فيرتفع الحكم بزوالهاء ولا يكون نسخا. وعلى كل حال: فهو ضعيف لعدم قيام الدليل 
على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعلء ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة. ليس حفظته 
بقليل؛ وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعاء كما يقوله 
هذا المانع. فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين» مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا." )١(‏ 

"وتعقبه محمود العيني: بأن الذي قدره المخالف باطل؛ لأن لفظ الحديث: ((لا تكن فتانا إما أن 
تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك)). فهذا يدل على أنه يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو بقومه 
ولا يجمعهماء فدل على أن المراد: 
[ج ؛ ص ]١54‏ 
عدم الجمع ومنعه؛ وكل أمرين يقع الجمع بينهما كان بين نقيضيهما منع الخلو كما بين هكذا في موضعه. 
وقال بعضهم [5]: كان فعل معاذ رضي الله عنه للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت» وفيه: أن القدر 


5995/1١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد‎ )١( 
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المجزئ من القرآن في الصلاة كان حافظوه كثيراء وما زاد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في 
الصلاة» قاله ابن دقيق العيد. 

ثم من جملة فوائد الحديث: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وقد روى البخاري ومسلم 
من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم 
للناس فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)). فهذا يدل على 
أن الإمام ينبغي أن يراعي حال قومه. وهذا لا خلاف لأحد في ذلك. 

وقيل: لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين» ويشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأنن فيأتم به 
بعد دخوله فى الصلاة» كما فى حديث الباب. فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض فى مصل بقوم 
ومنها: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. ومنها: على ما قيل: جواز إعادة الصلاة الواحدة 
في اليوم الواحد مرتين» وفيه: أنه ليس على إطلاقه؛ لأن إعادتها على سبيل أنهما فرض ممنوعة كما ذكر. 
ومنها: جواز خروج المأموم من الصلاة بعذرء وأما بغير عذر فلاء كما هو ظاهر سياق الحديث. 

قال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن دخل مع إمام في صلاة فصلى بعضهاء هل يجوز 
له أن يخرج منهاء فاستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفرداء 
وإن لم يخرجح منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: 

والثالث: يجوز لعذر» ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر على الأصح.." 00 


)١(‏ نجاح القاري لصحيح البخاري ص/1959* 


